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Study Title: Highly Financial Compensation Demand to Renounce Punishment.  
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Research Problem :   
 The research problem is summarized in recognizing highly financial compensation demand to 
renounce punishment in Kingdom of Saudi Arabia. 
Study Population :   
 The study community consists of ten suits include punishment renounce against financial 
compensation in Kingdom of Saudi Arabia.  
Research Methodology : 
 The researcher used the survey comparative analytical methodology. 
Main Results : 
1 - Present financial compensation is not sufficient and not meet with the prices increase and highly life 
cost .   
2 - The most important civil society elements participate in decreasing highly financial compensation 
demand to renounce punishment are : forming peace associations to encourage killed person family to 
renounce about punishment by a suitable financial compensation and at the same time providing the 
criminal with financial support helping him to pay the financial compensation, family role in developing 
children religious attitudes as one of the most important social behavior control rules and schools role in 
developing good values and learning socially accepted behavior and how to cooperate with classmates.   
3 - Saudi responsible authorities in facing highly financial compensation demand to renounce punishment 
in Kingdom of Saudi Arabia via ordering to from peace committees allover Kingdom of Saudi Arabia, 
taking in consideration procedures required to funds collection required for financial compensation in 
order to prevent high financial demand to renounce punishment through camps tents or information 
media. 
Main Recommendations : 
1 - Reevaluate financial compensation to meet with highly increased prices and at the same time 
encourage victim family to accept financial compensation and not make the killer satisfy from expensive 
compensation via restricting the compensation between maximum and minimum range in intentioned 
killing.   
2 - Expanding in forming peace committees allover Kingdom of Saudi Arabia Principalities and 
providing with private budget to participate in paying financial compensation to persons unable to pay or 
can not pay at the required time.  
3 - Providing financial compensation renouncers with financial and moral rewards during public 
celebrations to encourage other victims families to do so.    
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  إهــــــــــداء
 
 

إلى والدي -
ّ

 العزيزين، حفظهما االله من كل سوء وأطال في عمريهما علـى 
طاعته، فقد كان لهما الفـضل الأكـبر بعـد االله سـبحانه وتعـالى في تكـوين 

 والحـرص علـى عقيـدتي ٠٠ فربياني على مكارم الأخلاق ٠٠ شخصيتي 
 أشهد أنهما قد أديا أمانتهما وأوفياني حقي عليهمـا ٠٠وتراب وطني 

  . فجزاهما االله عني خير الجزاء٠٠
 .إلى زوجتي وبناتي اللاتي تحملن انشغالي عنهن طيلة فترة الدراسة -

 . مشواري العلميإلى كل من وجدت منهم الدعم والتشجيع لمواصلة -

ً سائلا المولى عـز وجـل أن ينفـع بـه إنـه ٠٠أهدي هذا الجهد المتواضع 

  .سميع مجيب
  

  الباحـــــث  
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  شكر وتقدير

 
أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على    

  :أما بعد .. وعلى آله وصحبه أجمعين 
م أتوجه           فإنني أشكر االله        عز وجل الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع، ث

ز آل سعود                         د العزي ايف بن عب ر ن سمو الملكي الأمي صاحب ال صادق ل بالشكر الوافر والامتنان ال
ايف        ة ن ى لجامع س الأعل يس المجل ة ورئ ر الداخلي وزراء وزي س ال رئيس مجل اني ل ب الث النائ

ذه        العربية للعلوم الأمنية، عرفا    ناً بجميل صنيعه فيما قدمه من عون ومساندة ودعم لمواصلة ه
  . الجامعة التي تشرفت بحمل اسمه، لريادتها وتفردها في تخصص لا مثيل له

ز  آما     أخص بالشكر أهل الفضل وسادته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزي
ز آل سعود                           د العزي ر سطام بن عب سمو الملكي الأمي اض، وصاحب ال ة الري آل سعود أمير منطق
ذا الصرح                  نائب أمير منطقة الرياض على اهتمامهما ودعمهما المتواصل للدارسين في رحاب ه

سوبي                 العلمي الأمني الشامخ م    ى أن يحظى من اض، وحرصهما عل ة الري ارة منطق ن منسوبي إم
اد   شكر  . الإمارة على أعلى درجات التأهيل العلمي، وإيمانهما الراسخ بأهمية العلم للبلاد والعب وال

ه                       موصو ى عطائ داود عل ز ال د العزي دآتور ناصر بن عب ة الرياض ال ارة منطق ل لسعادة وآيل إم
  .ودعمه المستمر

ة                آما يسعدني      وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس جامع
ا         عبد العزيز بن صقر الغامدي،    الأستاذ الدآتور    وسعادة نائبه، وسعادة عميد آلية الدراسات العلي

ن          الأستاذ الدآتور عامر بن خضير الكبيسي،      وسعادة رئيس قسم العدالة الجنائية الدآتور محمد ب
  . ولد محمدن، والشكر موصول لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعةعبد االله

ا أتوجه ب اً آم داً وموجه ي مرش ذي أشرف عل دير لأستاذي الفاضل ال شكر والتق ل ال جزي
ه من توجيهات               محمد بن المدني بوساق    /دة الدآتور ومعلماً سعا  ا بذل ى م ه الإشراف، وعل لقبول

ا              سديدة، وإرشادات موفقة، وعلى جهده المت      ة وتصويب الرسالة، للخروج به واصل في مراجع
  .على الشكل المطلوب، والشكر موصول لكل من بذل جهداً وأبدى نصحاً

   ،،،، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين        

  الباحــث                                          

 -  هـ  -
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  الفصل الأول

  مشكلة الدراسة وأبعادها

  

   :ةمقدمة الدراس

لين      ،الحمد الله رب العالمين      اء والمرس  والصلاة والسلام على أشرف الأنبي

  ،، أما بعد نا محمد وعلى آله وصحابته أجمعينسيد

د    داء شرعتفق ع الاعت يلة لمن ادل آوس شريعة الإسلامية القصاص الع  ال

ة               ة الاجتماعي شر العدال سه ن والقصاص يتضمن     .على الآخرين، وفي الوقت نف

س اع نف واء إيق اني س ة بالج نفس أأ العقوب إتلاف ال ت ب ا، ب مآان زء منه إتلاف ج

إلا  فالأصل في القصاص هو إيقاع نفس العقوبة بالجاني آوسيلة للردع والزجر؛   

ا أن هناك حالات   أ          يمكن فيه ا في حالات الخط دلاً من القصاص آم ة ب  أخذ الدي

ه     وشبه العمد، ويمكن آذلك أخذ الدية في حالات العمد بشرط مو           ي علي افقة المجن

 مآان ذلك في الجروح أ    أأو ذويه، بمعنى نزولهم عن القصاص مقابل الدية سواء          

  .النفس بأآملها

ر        وض أو بغي صاص بع ن الق زول ع لامية الن شريعة الإس د أباحت ال وق
وافر الرضا                شرط ت عوض لحض أفراد المجتمع الإسلامي على التسامح ولكن ب

وفي حالة النزول عن القصاص       . ى التنازل بين الأطراف دون إرغام  طرف عل      
ين  ى رأي اء إل سم الفقه ل : بعوض انق زول عن القصاص مقاب رى أن الن الأول ي

ة          العوض أآثر من الدي ا             لا يجوز ب صالحان في الرب ع المت رأي   .)١(لكي لا يق وال
ا        الثاني يرى أن النزول عن القصاص مقابل الدية يجوز           ة أو بمثله بأآثر من الدي

  . مؤجلاًمآان حالاً أأ منها، سواء أو بأقل
وبالرغم من أن الرأي الثاني أآثر مرونة من الأول لأنه يتيح مجالاً أوسع   

الاة  للتصالح والتنازل عن القصاص مقابل الدية؛ إلا أنه يفتح المجال أمام  المغ
                                                 

اج إ : الرملي ، محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين         )١( اج    نهاية المحت ي شرح المنه ة  (ل  ، دار الكتب العلمي

 .١١٢ ،  ص٥ج،  )م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ط ، . ، دبيروت
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الرغم من        النزولفي طلب العوض مقابل      شرائع       عن القصاص، فب ع ال نح جمي م

ه        السماوية المج  ة الجاني والاقتصاص من ذا الحق    ،ني عليه حق معاقب  وتطور ه

ة م الإجرام المختلف دارس عل دول وظهور م ي ،مع تطور ال ان المجن د أن آ  فبع

سه   ه من الجاني     ،عليه يثأر لنف ه قوم أر ل ل التعويض عن الضرر    ، أو يث  ، أو يقب

ه لكي لا  وب عن سه أو من ين شكوى بنف دم ب ى التق ه عل ي علي  اقتصر حق المجن

ي                ر المجن يشوبها البطلان بسبب تخلف أحد الشروط أو انعدام الصفة إذا تقدم غي

شكوى ه بال ة ،)١ (علي شكلة قائم ت الم ن ظل ة  ، ولك ر أي جريم ت تعتب ة آان  فالدول

م يكن                    ه وسلطته، فل ي علي اعتداء على ذاتها ومن ثم خرج الحق من نطاق المجن

ا        النزوليجوز له    ي ظهرت         )٢( عن الشكوى أو التصالح عليه شكلة الت ، ولكن الم

شريعة الإسلامية                      ذي تحدده ال التعويض ال بعض ب إلى الوجود هي عدم رضا ال

ين                  ى ملاي د تصل إل مقابل الضرر الواقع على الأفراد، بل وطلب مبالغ ضخمة ق

 الشريعة الإسلامية،    ذي نادت به  الريالات، مما يعد خروجاً عن روح التضامن ال       

دف  ة، فه ة العدال شر  ومجانب يس ن سلمين، ول ين الم اء ب شريعة الإسلامية الإخ ال

الأحقاد، لأن من يدفع الدية مجبراً بمبالغ ضخمة، تتولد لديه آراهية شديدة نتيجة    

ين   داوة والبغضاء ب تمرار الع ك اس ى ذل د يترتب عل د، وق ال زائ ه من م ا دفع م

    .    أفراد المجتمع

زولإن الهدف من    ل العوض هالن ى  عن القصاص مقاب و الحصول عل

 وفي الوقت     ،تعويض مناسب مقابل ما أصاب المجني عليه أو عاقلته من ضرر           

ه           ى جريمت ك  ،)٣(نفسه تخلص الجاني من الآثار الجنائية والمدنية المترتبة عل  وذل

                                                 
مطابع جامعة ( الإسلامي والأنظمة الوضعيةإجراءات التقاضي والتنفيذ في الفقه :   محمود محمد ،هاشم   )١(

 .٤١ص) م١٩٨٥  ،١ط ،  الرياض،الملك سعود
) م٢٠٠٣ط، ٠دار النهضــة العربية، القاهرة، د(ن الشكوى نزول المجني عليه ع: عطية، حمدي رجب    )٢(

 .٨-٧ص ص
جامعة (دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، رسالة دآتوراه غير منشورة : عطية، حمدي رجب    )٣(

 .٣١١ص) م١٩٩٠القاهرة، القاهرة، 
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دعوى                    ازل عن القصاص، لأن ال شروط التن ه ل ـني علي ـول المجـ يتوقف على قب

د      الجنائية الخاصة برمتها ملك للمجني عل      يه أو صاحب الحق في الاتهام فهي تول

    .)١(بناء على مشيئته وتستمر بناء على رغبته وتزول بناء على طلبه 

وق        النزول  وبالرغم من آون        عن القصاص مقابل الدية حق أصيل من حق

ه ي علي س المجن رائم تم اك ج اب ، إلا أن هن رائم الإره ع آج صالح المجتم م

تقرار      مية التي يترتب ع   وجرائم الحدود في الشريعة الإسلا     ليها زعزعة أمن واس

ة        ، مما يفقد المجني عل    المجتمع دعوى الجنائي اء ال ازل      يه حقه في إنه ا أن التن ، آم

صلح               د ال شاء عق د إن ا عن  بحيث لا    ،يخضع لشروط عامة وخاصة يجب مراعاته

ر     الاة               ،تحتمل التلاعب أو التغري ى موضوع المغ ار الباحث عل ع اختي ذلك وق  ول

ي  وف صاصالع ن الق زول ع روطه ض للن ه وش يح أحكام ة لتوض ي المملك  ف

  .                              ومشروعيته

  

   :مشكلة الدراسة

ر عوض                    زول عن القصاص بعوض وبغي شريعة الإسلامية الن أباحت ال
اه الأول         رى أنصار الاتج أن وقد اختلف الفقهاء في قيمة العوض إلى اتجاهين، ي

رى أنصار           العوضقابل  النزول عن القصاص م     لا يجوز بأآثر من الدية، بينما ي
ل              زول عن القصاص مقاب اني أن الن ة،       يجوز    العوض الاتجاه الث أآثر من الدي ب

ذهب التراضي     اد م ى اعتم ع إل راد المجتم ة أف ث ذهب غالبي قوحي د التواف  عن
الاة في العوض                       ى المغ اب إل تح الب ذي ف تحديد العوض عن القصاص؛ الأمر ال

تج         القصاص   مقابل ا ين اً م في ضوء تشابك وتعقد المصالح والمعاملات التي غالب
ي               عنها مشكلات بين أفراد المجتمع نتيجة التكالب على حب الدنيا دون وازع دين

ى            ، مما يترتب    و أخلاقي أ ه، والحصول عل م ب ة له ا لا طاق اس م ل الن ه تحمي علي
وال   ا أم الغ فيه ة مب ادت  طائل ا ن شريعة الإسلامية  ، فضلاً عن الخروج عم ه ال ب

                                                 
جامعة (ورة  غير منشهرسالة دآتورا ،الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية:  حنفي محمودمحمد  ،محمد   )١(

 .٣٩ص) م١٩٩٢القاهرة، القاهرة، 
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  .الغراء من تسامح وتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي
ي أن    شكلة ف ن الم ون  وتكم ن آ الرغم م زوله ب ل  الن صاص مقاب ن الق  ع
ة    ،   المجني عليه أو أسرته أو ذويه       حق أصيل من حقوق    العوض ومهما بلغت قيم

م ت                 ي ستزهق إذا ت سان الت اة الإن ذ القصاص؛    العوض فإنه لن يساوي قيمة حي نفي
، لعوض  عن القصاص مقابل ا    النزولإلا أن هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند        

ة المر ون الجريم أن لا تك تقراره آ ع واس أمن المجتم ة تمس ب ون و، تكب أن لا تك
 العوض  فيجب أن يكون       ، مجحفة بالنسبة للجاني أو المجني عليه      التنازلشروط  

ضرر    در ال ضرر بق ن ال الي ال ،ع ث لا يغ ه  بحي ي علي همجن ب   أو ذوي ي طل  ف
ي التعويض اني ف تغلالاً لحاجة الج تخل اس ازل لل ار الجنالتن ـص من الآث ائية ـــــ

ه  ى جريمت ة عل ة المترتب سم )١(والمدني ل يجب أن تت ي المقاب ازل شروط، وف  التن
ا        لوضوحبالحياد وا  اني يمكن تأويله ى مع  لكي  ،، وألا تتضمن فقرات تنطوي عل

المجني عل هلا يغرر ب هي ازل ون، فيقبل أو ذوي ق شروط لا تمالتن  م حقهمهنح وف
ه  فهدف المجني عليه ، له واالمناسب عن الضرر الذي تعرض     زول  من   أو ذوي  الن

ل   صاص مقاب ن الق وضع ب   الع ويض المناس ى التع صول عل و الح ن ه  ع
ته ي لحق راءات التقاضي  مالأضرار الت شقة إج د م ة دون تكب راء الجريم ن ج  م

سا ي ت ة الت دلمطول ت والجه وتغرق الوق ه الع ي علي نح المجن د لا تم ض ، وق
الرغم من               المأمول م، ب ، فضلاً عن عدم جدوى الاقتصاص من الجاني بالنسبة له

   . )٢( تشكيله عامل ردع قوي لبقية أفراد المجتمع
رئيس             ،ومن هذا المنطلق     سؤال ال ى ال ة عل  فإن هذه الدراسة تحاول الإجاب

  : التالي 

ا  م م ار حك زول عن القصاص الوآث ي العوض للن الاة ف ة مغ ي المملك  ف

  ؟ العربية السعودية

  
                                                 

 .٣١١دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص: عطية، حمدي رجب    )١(
) م١٩٩٧، ٢دار النهضــــة العربية، القاهرة، ط(الشرعية والإجراءات الجنائية : سرور، أحمد فتحــــي    )٢(

 .٢١٧-٢١٦ص ص
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  :ة  الدراستساؤلات

  : تسعي هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية  

ا  - ١ صود  م النزولالمق ل  ب صاص مقاب ن الق ـالع ع ه وضــ ا طبيعت ، وم

  ؟  النظامية

ي     - ٢ ا ف ا حكمه وض، وم ب الع ي طل الاة ف صود بالمغ ا المق شريعة م ال

  الإسلامية ؟

   ؟، وما شروط قبوله عن القصاصالنزولأطراف  ما  - ٣

ة               - ٤ ما المطلوب فعله للوصول إلى تقدير معقول للعوض ليكون سياسة عام

  يجري العمل بها ؟

  

     :أهداف الدراسة
  : يمكن حصر أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية  

يح  - ١ صاص مقا  توض ن الق النزول ع صود ب ه  المق وض، وطبيعت ل الع ب

  . القانونية

  .، وحكمها في الشريعة الإسلاميةالعوضالمقصود بالمغالاة في توضيح   - ٢

  .شروط قبولهو عن القصاص، النزولأطراف  التعرف على  - ٣

ل عوض               - ٤ بيان دور المجتمع المدني في تشجيع النزول عن القصاص مقاب

  . ليصبح سياسة جاريةعادل

  

   :أهمية الدراسة

    :الأهمية النظرية   - ١

الاة في        أهمية الدراسة في الكشف عن          تكمن   ل   العوض ظاهرة المغ  مقاب

د مشروعية         عن القصاص في المملكة العربية السعودية      النزول ، من خلال تحدي

  . وشروطه والآثار المترتبة عليهالعوض عن القصاص مقابل النزول
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شريع وتنبثق أهمية الدراسة في تناولها لموقف           ائي الإسلامي من       الت   الجن

ل ا   العوض المغالاة في     زول  مقاب ل للجمع      عن القصاص   لن سبيل الأمث ان ال ، وبي

ب    وض مناس دير ع ي الأرواح وتق سائر ف ن الخ ل م ى التقلي شجيع عل ين الت ب

  .  ومعقول

  :الأهمية العملية   - ٢

معقول للنزول عن مادي محاولة وضع مقابل تكمن الأهمية العملية في   

حيث يصبح سياسة جارية يتم اتباعها لكي لا يتم ابتزاز الجاني القصاص ب

وإرهاقه، وفي الوقت نفسه يكون العوض رادعاً من ارتكاب جريمة الاعتداء 

على على الآخرين بقتلهم أو جرحهم، وفق أسس ومبادىء الشريعة الإسلامية، ف

سعار  تحديد قيمة العوض آقيمة ثابتة في ضوء تغير الأيجبلا سبيل المثال 

، وحسب ملابسات وظروف ارتكاب الجريمة ومدى وارتفاعها من وقت لآخر

وض حسب الحالات توافر القصد العمدي فيها، بحيث يتم تحديد نسب مقررة للع

  .المختلفة للجريمة، وفق سلعة متغيرة الأسعار آالذهب

  

   :حدود الدراسة

وعي  - د الموض صر ا : الح وعيقت د الموض ة علالح ي المغ ى للدراس الاة ف

  . العوض للنزول عن القصاص

ي   - د الزمن ضايا   ا  :الح شر ق ث ع ار الباح ن  خت رة م ي الفت ى  ١٤١٤ف ـ حت ه

ل العوض           تضمنت  هـ  ١٤٢٩  أحكاماً نتيجة انعقاد النزول عن القصاص مقاب

زول          تحليلها لمعرفة    ب قامثم   ول الن ا لقب مدى تضمنها للشروط الواجب توافره

  .عن القصاص مقابل العوض

اني الح  - ام من تناولت :د المك ا أحك ضايا صدرت فيه  الدراسة بحث عشر ق

  .القضاء في المملكة العربية السعودية
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   :منهج الدراسة

  :الجانب النظري  - ١

نهج        ار الم ى اختي ث إل د الباح يلي  عم تقرائي التأص يالاس ذي التحليل  ال

ى  ييرتكز عل م الكل ى الحك ة إل شواهد الجزئي ال من ال دراسة  ، من خلالالانتق

ع    هي  آما   المشكلة اً   بوصفها وصفاً    ، في الواق ر     دقيق اً،       ، والتعبي اً وآمي ا آيفي عنه

ر الكيفي      يصف    حيث ا يعطي   الظاهرة ويوضح خصائصها،       التعبي ر   بينم  التعبي

اًالكمي وصفاً ا رقمي اهرة أو حجمه دار الظ ع ، يوضح مق ا م  ودرجات ارتباطه

ل      ،  )١(الظواهر الأخرى     الاة في    ظاهرة ال  بهدف  تحلي ل  العوض مغ زول  مقاب  الن

ة  ي المملك صاص ف ن الق ا  ع ع جوانبه ن جمي شروط الواجب  م ى ال رف عل للتع

ا  ول توافره ل العوضلقب زول مقاب صـــاصالن ه عن الق ة علي ار المترتب  ، والآث

  .  والإجابة على أسئلة الدراسة،لاستنتاج الدلالات وإبرازها

  

  : الجانب التطبيقي  - ٢

ى        ى                عمد الباحث إل ل المضمون من خلال الرجوع إل نهج تحلي ار م اختي

ضايا ة عشر ق ضمنت  تطبيقي ى ت اء عل ام بن زولإصدار أحك صاص الن  عن الق

ا      بهدف  تحليلها وتوضيح     العوض  مقابل   ول   الشروط الواجب توافره زول لقب  الن

  . وأطرافه والآثار المترتبة عليهعن القصاص
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار أسامة للنشر والتوزيع، الرياض،  (مفهومه، أدواته، أساليبه: البحث العلمي : عبيدات، ذوقان وآخرون    )١(

 .٣٠٧ص) م٢٠٠٦، ٣ط
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   : الدراسةمصلطحاتمفاهيم و

  : الاةالمغ  - ١

  .)١( "المغالاة مجاوزة الحد في الأمر والإفراط فيه" : في اللغة المغالاة  

  .)٢( "تجاوز الحد في الأقوال والأفعال"  :الشرعي في الاصطلاح المغالاة  

المطالبة بتعويض مادي يتجاوز القيمة التي       :وتعرف المغالاة إجرائياً بأنها       

   .قدرتها الشريعة الإسلامية للقصاص

  : العوض  - ٢

وض   ة الع ي اللغ ني "  : ف ع    : عوض دل والجم و الب وض، وه اني الع أعط

  .)٣( "أعواض، واعتاض أخذ العوض، وتعوَّض مثله، واستعاض سأل العوض

مال الذي يتفق عليه أطراف مقدار من ال"  :الشرعي في الاصطلاح العوض  

  .)٤(" الصلح

وض  ه ع  "والع ه أو ذوي ي علي ويض المجن الي لتع غ م ن مّمبل ابه م ا أص

  . )٥( "ضرر

ه    اً بأن ه أو  :ويعرف العوض إجرائي ي علي ه المجن ذي يطلب ال ال دار الم مق

   .ذويه للتنازل عن القصاص

  

                                                 
رم               )١( ن مك د ب دين محم سان العرب     : ابن منظور، جمال ال روت، ط     (ل ادة  ١١ج) م٢٠٠٥، ٤دار صادر، بي ، م

 ٧٨، ص)غلو(
، ، الرياض      جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية               ( قف الإسلام من الإرهاب             مو :    محمد بن عبد االله       ،   العميري   ) ٢( 

 .٢٣٨ ص)م٢٠٠٤
  .٢٦٠ص) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار الحديث، القاهرة، (المصباح المنير : الفيومي، أحمد بن محمد بن علي    )٣(
، ، بيروت     ب العلمية  دار الكت      ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                   :   الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود                        ) ٤( 

 .٢٥٠، ص٧ج )ت.د
فر،     )٥( د   س ن محم سن ب صطلحات   : ح م الم لامي     ا معج ضــائي الإس ه الق ي الفق ة ف اض، .د (لفقهي ن،  الري

 .١٧ص) م١٩٩٨
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  : النزول  - ٣

ة              "  : في اللغة  النزول   زول، والنازل ه، والن اً أي حط من مرتبت استنزل فلان

  .)١( "الشديدة من شدائد الدهر، والتنازل التخلي عن حق أو متاع

زول    طلاح الن ي الاص شرعي ف اني "  :ال ين الج صومة ب ن الخ ي ع التخل

   .    )٢( "والمجني عليه أو عاقلته

     .    )٣( "عقد يحصل به قطع النزاع" :وهو   

تصرف قانوني من جانب المجني عليه " :النزول في الاصطلاح القانوني   

، أي وقف السير في يعبر بمقتضاه عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه

    .)٤(" إجراءات الدعوى

ه    اً بأن زول إجرائي رف الن ه     :ويع ن حقوق ه ع ه أو ذوي ي علي ازل المجن تن

ار        ن الآث اني م اء الج وي لإعف ادي أو معن ل م ه بمقاب ع علي ضرر الواق وال

  .الجنائيــــة والمدنية المترتبة على جريمته

  : القصاص  - ٤

ه، و       قصه يقصه، أ  "  : في اللغة  القصاص   ره ووجهت ع أث : اص  ــالقص ي تتب

  .)٥( "القود، واقتص من فلان أخذ بثأره منه

                                                 
ادر       )١( د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب رازي، محم وة   : ال راهيم زه د إب ق أحم صحاح، تحقي ار ال اب (مخت دار الكت

  .٣١٧ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العربي، بيروت، 
) هـ١٢٨٥مطبعة بولاق، مصر، (تبيين الحقائق في شرح آنز الدقائق : العيني، أبو محمد محمود بن أحمد    )٢ (

 . ١٦٣، ص٢ج
، مطبعة جامعة الموصل، بغداد(تحفة الطالبين في قسم المعاملات من فقه الشافعي :  صالح ،الكوزبانكي   )٣ (

 .١٢٦ص) م١٩٨٥

ـس  )٤(  ـقان: ون ـــ مأم،لامةــــ راءات الجنــــــــ ـون الإج ي(ائية ـــ ر العرب ـ الق،دار الفك ) م١٩٨٠ ،١ ط،اهرةـــ

 .١١٨-١١٧ص ص
وب      الفيروزآبادي،     )٥( اموس المحيط     : مجد الدين محمد يعق الة   (الق روت، ط   مؤسسة الرس ادة   )م٢٠٠٣،  ٧، بي  م

 .٥٧٩، ص)قصص(
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شرعي  في الاصطلاح     القصاص   ل      : "القصاص هو       :ال ة الجاني بمث معاقب

  .)١(" جنايته سواء آان على النفس أو على ما دونها

ه    توقيع عقوبة على الجاني       : إجرائياً بأنه    القصاصويعرف   ة لاعتدائ مماثل

ه أ         أمجني عليه سواء    على ال  ى بدن داء عل ك الاعت ى  آان ذل ه أ   م عل ى   ممتلكات  م عل

  .ماله

غ     :ا إجرائياً بأنه  المغالاة في العوض للنزول عن القصاص     رف  وتع طلب مبل

شريعة الإسلامية           مالي ضخم    ه ال ا قررت ة إرش         يتجاوز م ه في حال ي علي للمجن

ار  ة وإعفاء الجاني من الآ    م، لوقف الخصو  الإصابات أو الدية   ة   ث ة والمدني الجنائي

  .المترتبة على جريمته

  الدراسات السابقة ٩-١

  حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية :بعنوان الأولى دراسة ال

لة            رسا ه        وهي  من       دآتـــورا منشورة  د         ا عد إ محمود سعيد         عام  ، محمد   

 الحقوق   آلية  من في الحقوق        الدآتوراه        قدمت للحصول على درجة             ، م ١٩٨٢

حق المجني عليه في تحريك        وهدفت إلى التعرف على            ، عة القاهرة بالقاهرة        بجام  

الدعوى العمومية في نظام الاتهام الفردي التقليدي من خلال استعراض نظام                                     

لتقليدي في التشريع الإسلامي                             وشكل الإجراءات الجنائية                 ، الاتهام الفردي ا

ظام الأنجلوأمريكي          وحق الفرد في تحريك الدعوى العمومية في الن                     ، الإسلامية   

 والشكل     ،  ومظاهر الاتهام العام             ، من خلال استعراض مظاهر الاتهام الفردي                     

الأنجلوساآسوني                   للنظام  لدعوى                   . الأمريكي  ا تحريك  في  عليه  لمجني  ا وحق   

 بالعقاب   ى العمومية في نظام الاتهام العام من خلال استعراض عمومية الدعو                              

ليه في تحريك الدعوى العمومية في                وحق المجني ع      ، في نظام الاتهـــام العام             

 وتقدير الإقرار للمجني            ،  وقصر الاتهام على النــيابة العامة                 ، الجرائم البسيطة       

                                                 
 .٣٣، ص٧ج، مرجع سابق،  الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع : الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود   )١(
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 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي              . عليه بالحق في تحريك الدعوى العمومية               

  . المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

ك الدعوى للمطالبة بالعقاب ومباشرتها                  يعد حق المجني عليه في تحري             - ١

، سواء آانت       اعد الإجراءات الجنائية               هو الأصل والمبدأ المقرر في قو               

  .هذه القواعد عرفية أم مدونة

تأآيد نظام الاتهام الفردي توافر حق الفرد في تحريك الدعوى الجنائية                                       - ٢

العمومية                 في  تأخذ صفة  التي  الجرائم  ليش              الحق  ينحصر هذا  بينما  مل ، 

المجني عليه فقط في الجرائم التي تأخذ صفة الخصوصية نتيجة الاعتداء                     

على الحق الخاص أو وجود مصلحة خاصة للمجني عليه في المطالبة                            

  .بإدانة المجرم وإنزال العقوبة عليه

إقرار النظام الإجرائي الإسلامي لنظام الاتهام الفردي الذي يأخذ بمبدأ                                         - ٣

م الخاصة وبمبدأ الاتهام الشعبي في الجرائم                      الاتهام الخاص في الجرائ                

  .العامة

إن الغاية من إقرار حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في                                    - ٤

بعض التشريعات التي تأخذ بنظام الاتهام العام هو علاج أحد عيوب أخذ                              

، والذي بمقتضاه        " ةملاءمة الملاحق       " هذه التشريعات وذلك بإقرار مبدأ                    

التي تنوب عن المجتمع الحق في اتخاذ إجراءات آشف                                يكون للجهة     

  .الجرائم وملاحقة مرتكبيها والمطالبة بحق الدولة في معاقبتهم

انطوى إقرار مبدأ حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في                                     - ٥

تشريعات نظام الاتهام العام والذي قصد به علاج أحد عيوب النظام على                              

  .ارها ما آان مأمولاً أن يحققه من مزاياعيوب فاقت في جسامة آث

ة    مع  هذه الدراسة    وتتفق دعوى         في تنا    الدراسة الحالي اء ال ا شروط إنه وله

ى               الجنائية ، مما سيفيد الباحث في الإطار النظري وبصفة خاصة في التعرف عل
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ا            العوض عن القصاص مقابل     النزول ة، بينم دعوى الجنائي اء ال  آأحد شروط إنه

ف  ذه الدرتختل ةه ي   اس ة ف ة الحالي ن الدراس ازيترآ ع ام   ه ه ع ى بوج ق عل ح

ة        دعوى العمومي ة        المجني عليه في تحريك ال ا الدراسة الحالي اول بوجه    ، بينم تتن

  . عن القصاصالمغالاة في العوض للنزولخاص 

  

  دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية :بعنوان الثانية دراسة ال

 عام  ، حمدي رجب عطية         إعداد     ورة من    منش غير    دآتوراه      وهي رسالة         

 آلية الحقوق     من قدمت للحصول على درجة الدآتوراه في الحقوق                           ، م ١٩٩٠

 وهدفت إلى التعرف على دور المجني عليه في إنهاء                     ، بجامعة القاهرة بالقاهرة           

الدعوى الجنائية بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع المتهم من خلال استعراض                                         

وصاحب الحق في        ،  زل عن الشكوى وطبيعته القانونية                  امفهوم الحق في التن          

 ، وشكل وميعاد وآثار التنازل            التنازل عن الشكوى، وجرائم التنازل عن الشكوى                     

 وحالات التنازل         ،  ومفهوم التنازل عن الطلب وتمييزه عن غيره                   ، عن الشكوى    

  والمراد بالعفو         ، والجهة المختصة بالتنازل وميعاد وشكل التنازل عن الطلب                           

 والجرائم التي        ،  وصاحب الحق في العفو       ، وتمييزه عن غيره وصفـــته الشرعية           

 ودور المجــني عليه        .  وآثار العفو      ،  والوقت الذي يجوز  فيه العفو             ، يشملها العفو   

في إنهاء الدعوى الجنائية بالاتفاق مع المتهم من خلال استعراض الصلح في                                    

 ودور المجني عليه العام في                ،  ومجالس الصلح      ، الجرائم الواقعة على الأفراد                   

إنهاء الدعوى الجنائية من خلال استعراض المقصود بالصلح وطبيعته القانونية                              

 ودور     ،  ووقت الصلح ومقابله وآثاره                    ،  وأطراف الصلح          ، وتمييزه عن غيره        

المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بالاتفاق مع المتهم في الشريعة من خلال 

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي              . وأدلته الشرعية        استعراض مفهوم الصلح         

  .المقارن
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  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

ارتبط الإقرار بدور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية بالتطور                                          - ١

  .الاجتماعي والسياسي والفكري للمجتمعات البشرية

منضماً                   - ٢ و  أ أصيلاً  خصماً  عليه  لمجني  ا لدعوى                 يعد  ا في  مة  لعا ا بة  للنيا

بحقوق                                      ئه  دعا إ عن  لنظر  ا بصرف  لخصوم  ا حقوق  فة  آا وله  ئية  لجنا ا

  .مدنية

التأآيد على أن معظم التشــريعات أقرت حق المجني عليه في تنازله عن                          - ٣

  .  الدعوى الجنائية بتنازله عن شكواه

فع  يجوز للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه في أي وقت قبل أو بعد ر                                 - ٤

 ولكن لا يجوز التنازل عن الشكوى بعد صدور الحكم البات                             ، الدعوى     

  .لكي لا يستغل التنازل آوسيلة للابتزاز

سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في إقرار حق المجني عليه                             - ٥

أو ولي الدم في إنهاء الدعوى الجنائية بالعفو عن الجاني في أي وقت                                        

الدية وبعض جرائم الحدود آجريمتي القذف                    بالنسبة لجرائم القصاص و           

والسرقة بشرط أن يكون العفو في المراحل الأولى قبل علم الإمام أو من                                 

  .يفوضه من جهات الاختصاص بوقوع الجريمة

في                                         - ٦ بالتصالح  ئية  لجنا ا الدعوى  نهاء  إ في  الحق  لفرد  ا عليه  للمجني  إن 

  .الجرائم الواقعة عليه

 في إنهاء الدعوى بتكليف الجاني بتعويض                    تؤدي مجالس الصلح دوراً                 - ٧

  .المجني عليه عما لحقه من ضرر

في                                           - ٨ لح  لتصا با ئية  لجنا ا لدعوى  ا ء  نها إ في  لحق  ا عليه  للمجني  آان  إن 

  فمن حق الدولة ممثلة في جهات الاختصاص أن                   ، الجرائم الواقعة عليه          

  .تنهي الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تمس مصالحها
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ة      معالدراسة   هذه   وتتفق ا    الدراسة الحالي زول عن القصاص      في تناوله  الن

ة                    دعوى الجنائي سير في ال ي تحول دون الاستمرار في ال ع الت ا   ،آأحد الموان  مم

ى دور                سيفيد الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري للدراسة في التعرف عل

ل      النزول ة بصفة نهائي      العوض   عن القصاص مقاب دعوى الجنائي اء ال  ،ةفي إنه

ة     وتختلف هذه الدراسة عن      ه           الدراسة الحالي ي علي ى دور المجن ا عل في ترآيزه

ة دعوى الجنائي اء ال ي إنه اهرة  ،ف ى ظ ة عل ة الحالي ام الدراس صر اهتم ا يقت  بينم

  . عن القصاصنزول مقابل الالعوضالمغالاة في طلب 

  

  الصلح عن الجنايات مع تطبيقات معاصرة :بعنوان  الثالثةدراسة ال

 ،أحمد بن سليمان العريني           إعداد    منشورة من    غير    ماجستير  رسالة   وهي     

قدمت للحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد                          ، م ١٩٩٥عام   

 وأحكام الصلح عن أحوال وهدفت إلى التعرف على ،العالي للقضاء في الرياض

جناية   والصلح عن ال      ، الجنايات من خلال استعراض الصلح عن الجناية العمدية                     

لجنايات                     ، الخطأ    ا عن  للصلح  لمعاصرة  ا لتطبيقات  وا لباحث            .     ا استخـــدم  وقد 

  .منهجين هما المنهج التحليلي الوصفي ومنهج البحث المقارن

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

ي     -١ شروعيته ف ى م ة عل اك أدل سنة وهن اب وال شروع بالكت صلح م أن ال

 . الجنايات خاصة

ة              أن الراجح من أ    -٢ ة القصاص أو الدي ة العمدي قوال الفقهاء أن موجب الجناي

 . على حسب اختيار ولي الدم ولو بغير رضى الجاني

 .أن بذل الصلح لابد أن يكون مالاً متقدماً معلوماً، حقاً للمتصالح وثابتاً له -٣

ى                    -٤ داً عل نفس عم ى ال ة عل لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح عن الجناي

 .  أقل منها أو أآثر منها أو مقابل مصلحة أو منفعةمالٍ من جنس الدية
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ا                   -٥ ه، وأم ي علي أن الذي يملك الحق في الجناية على ما دون النفس هو المجن

 . في الجناية على النفس فهم أولياء الدم

إذا لم يكن للمقتول ولي قريب فالراجح أن أمره إلى السلطان وله أن يصالح  -٦

 .الجاني على مال

ا                 لا خلاف بين الفق    -٧ ا دونه نفس وم ى ال ة عل صلح عن الجناي هاء في جواز ال

  . خطأ لأآثر من الدية من غير جنسها

ة     مع هذه الدراسة    وتتفق ات          الدراسة الحالي ازل عن الجناي ا التن  ،في تناوله

ى حالات            مما سيفيد الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري في التعرف عل

ة        وشروطه وأ  العوضالتنازل عن القصاص مقابل      ات المختلف ه في الجناي  ،حكام

ة     تختلف هذه الدراسة عن     بينما   ازل بصفة          الدراسة الحالي ى التن ا عل في ترآيزه

ل   العوض  بينما الدراسة الحالية ترآز على ظاهرة المغالاة في طلب             ،عامة  مقاب

  .عن القصاصالنزول 

  

  حق المجني عليه حال الصلح :بعنوان ة الرابعدراسة ال

، عام   بدر بخيت المدرع            إعداد     منشورة من     غير    رماجستي  وهي رسالة        

جامعة    في  السياسة الجنائية     قدمت للحصول على درجة الماجستير في             م،   ٢٠٠٧

حق المجني     الرياض، وهدفت إلى التعرف على                  نايف العربية للعلوم الأمنية ب              

حق المجني عليه في الصلح وطبيعته               من خلال استعراض         عليه حال الصلح       

عيته، وأطراف الصلح وشروط قبوله والعوض آمقابل عن                             القانونية ومشرو         

الصلح، والآثار المترتبة على قبول المجني عليه للصلح، وآثار تدخل الجهات                                  

والمعوقات التي تحول دون حصول المجني عليه على                          ،  القضائية في الصلح        

وقد استخـــدم الباحث منهجين هما المنهج التحليلي الوصفي                .   حقوقه حال الصلح      

  .تحليل المحتوىنهج وم
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  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

شرع               - ١ حق المجني عليه حال الصلح في الشريعة الإسلامية هو ما يثبت بال

سه              للمجني عليه ويتطلب تعويضه عما لحقه من ضرر في دينه وماله ونف

ع     سلبية وقط اره ال ه وآث اء خطورت زاع أو اتق اء الن ه لإنه وعرضه وعقل

   .      صومة مع الجانيالخ

ة                     - ٢ وق المادي انون الوضعي هو الحق صلح في الق حق المجني عليه حال ال

ة فعل                 ى مصلحته المحمي والمعنوية التي يحصل عليها آل من وقعت عل

 عرضه للخطر،   م سواء لحق به هذا الفعل ضرراً معيناً أ  ،يجرمه القانون 

ت الدعوى الجنائية قبل أو     مقابل تنازله عن المطالبة في السير في إجراءا       

 ، بهدف إنهاء النزاع واتقاء خطورته وآثاره السلبية       ،أثناء أو بعد تحريكها   

  .وفي الوقت ذاته إعفاء الجاني من الآثار الجنائية والمدنية المترتبة عليها

ه يحقق        - ٣ الصلح مشروع في الكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول لأن

سالمة لجم  ي والم لامي  التراض ع الإس راف المجتم ع أط وخى ،ي ه يت  فب

ى لا يكون                   نهم حت ا بي شاحنات والبغضاء فيم تن والم وع الف المسلمون وق

أر              داء والأخذ بالث ام والاعت سلم في الانتق در صفو       ،جل تفكير الم ا يك  مم

              . ويشغله عما يصلح دينه ودنياه،حياته

ا                - ٤ في جميع  للمتهم  محضاَ  نفعاً  ليس  حالات                 الصلح  لأن هناك  لحالات ؛ 

 وفي هذه الحالة        ، يتعرض فيها المتهم للشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة                     
يكون الاستمرار في الدعوى خير من الصلح ؛ لأنه يكشف زيف الدعوى                   
ويمنح المتهم حق الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر مادي                         

  . كاذبومعنوي نتيجة تعرضه للشكوى الكيدية أو البلاغ ال
قوية                                     - ٥ إيجاد ضمانات  في  الصلح  على  ئية  لقضا ا الجهات  إشراف  يسهم 

 آما أنها تساعد على عقد صلح عادل لا                ، تؤآد على مشروعية الصلح            

  . ولا يبتز الجاني،يهدر حقوق المجني عليه
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تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في ضرورة تمتع المصالِح            - ٦

 ،تبرة شرعاً من خلال اتسامه بالعقل والبلوغ والتكليف        بكامل الأهلية المع  

ك الصبي                 فيجب أن يكون عاقلاً مكلفاً مدرآاً مختاراً فيخرج من تحت ذل

ون     ،والمجنون ومن في حكمهما وآذلك المكره على الصلح         حيث إن الجن

ة      سؤولية الجنائي ع الم ن موان راه م سن والإآ غر ال دم الإدراك وص  ،وع

ذلك من الموان ون أو وهي آ ع المجن ع م صلح إذا وق د ال سد عق ي تف ع الت

  .غير المكلف أو الصغير أو فاقد الإدراك

مولاً   - ٧ اً وش اً وعمق ر وعي ة أآث داً وذات رؤي ر تحدي شريعة الإسلامية أآث ال

صلح د ال ى المصالِح،بعق شمل ، حيث لا تقتصر شروطها عل د لت ل تمت  ب

ه  صالَح ب ه ،الم صالَح عن ا  ، والم راً لترآيزه لاق   نظ ة الأخ ى حماي  ،عل

ضيلة ع ،والف ي المجتم ة ف ون  ، والآداب العام ى أن يك ز عل ذلك ترآ  ل

ى محرم       ،المصالح به مالاً محترماً أو منفعة      صلح عل ذا  ، فلا يجوز ال  وه

 آما أن الشريعة تشترط أن يكون المصالح        ،لا تشترطه القوانين الوضعية   

اء خصومة     به ملك للمصالِح أو مأذون له فيه ؛ لأنه من غير ال            معقول إنه

دة صالح ،بخصومة جدي ون الم شترط أن يك شريعة ت ى أن ال  بالإضافة إل

ا          صلح في         ،عنه من حقوق العباد التي يجوز الاعتياض عنه  فلا يجوز ال

جرائم الزنا فهي جرائم ذات عقوبات حدية مقدرة لا مجال للزيادة فيها أو             

صلح      أما القوان  ،النقصان أو العفو أو التبديل والتغيير      ين الوضعية فتبيح ال

ازل        ال تن ي ح ة ف ى الزوج ة عل ع العقوب دم توقي ا وع ة الزن ى جريم عل

  . الزوج

ع          ،الشريعة الإسلامية أآثر مرونة     - ٨  فهي تحث على الصلح العادل في جمي

ول             ،الجرائم باستثناء جرائم الحدود     ى قب راه الجاني عل رفض حتى إآ  وت

وانين الوضعية بحق         بينما لا تع   ،)حسب قول الحنفية  (الصلح   بأ غالبية الق

ضه     صلح أو رف ول ال ي قب اني ف ة (الج شافعية والحنابل ول ال  إلا أن ،)آق
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ام          صة لإتم ة المخت ة الجه ذ موافق اً أخ شترط أحيان عية ت وانين الوض الق

ازعين ين المتن صلح ب اولات  ،ال ى إجهاض مح اً إل ك أحيان ؤدي ذل د ي  وق

تب على تدخل الجهات القضائية     الصلح نتيجة العقبات والسلبيات التي تتر     

  .  المختصة في عقد الصلح بين المتنازعين

صلح           - ٩ د   ،يختلف مقابل الصلح في الشريعة الإسلامية باختلاف نوعية ال  وق

ة   ن الدي ر م ون أآث درها،يك ب   ، أو بق د الموج ي العم ا ف ل منه  أو أق

ة      سب رغب صلح ح ع لل ال أوس يح مج ر يت وع الكبي ذا التن صاص، وه للق

ان هالج ي علي صلح،ي والمجن ي ال اس ف ي ، لترغيب الن إذا رفض المجن  ف

ل عن         ،عليه أو ورثته الصلح وطلبوا القصاص       فقد يكون رفع قيمة المقاب

صلح        يلة إغراء لل ة             ،قيمة الدية وس اك ثلاث وانين الوضعية فهن ا في الق  أم

  :اتجاهات 

م يحدد     : الاتجاه الأول     -أ   ذي ل ل  أقربها للشريعة الإسلامية هو ال  مقاب

ا                 اس عليه ة يق ه لا توجد أصلاً دي  ،للصلح، ولكن المشكلة تكمن أن

اطات       سلطات والوس ام ال صراعيه أم ى م اب عل تح الب ا يف مم

  .والمجاملات في تحديد قيمة مقابل الصلح

اني      -ب  اني من              : الاتجاه الث ذلك يع ة، ول ة ثابت صلح بقيم ل لل حدد مقاب

 ولا يمكن وضع      ،جاتهاالجمود، لأن الجرائم تختلف جسامتها ودر     

رائم  ع الج ى لجمي د أعل ى وح د أدن ة ،ح ورة متباين ا ذات خط  لأنه

  . ومتفاوتة

ين              : الاتجاه الثالث     -جـ  ا ب صالحة م صلح للأطراف المت د ال رك تحدي ت

تح المجال       ولهما حرية الاختيار   ،على وأدنى حدين أ  ا يف ضاً   ، مم  أي

ام الوساطات والمجاملات صراعات واأم ر ال د يثي لمنازعات ، وق

اق الأطراف                  اً طويلاً نتيجة عدم اتف ويستغرق تحصيل الحق وقت

  .المتصالحة
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ة      مع هذه الدراسة    وتتفق ا      الدراسة الحالي ي      في تناوله العوض آحق للمجن

ى                      ،عليه يفيد الباحث وبصفة خاصة في الإطار النظري في التعرف عل مما س

زول حالات   ل        الن ه  وشروطه و   العوض  عن القصاص مقاب ا    ،أحكام تختلف  بينم

ن   ة ع ذه الدراس ة  ه ة الحالي ى  الدراس ا عل ي ترآيزه ال   ف ه ح ي علي ق المجن ح

 مقابل  العوض، بينما الدراسة الحالية ترآز على ظاهرة المغالاة في طلب           الصلح

  .عن القصاصالنزول 

  :تعقيب على الدراسات السابقة 

ي تحر    ه ف ي علي ت حق المجن سابقة تناول ات ال ن أن الدراس الرغم م ك ب ي

ة دعوى الجنائي صلح،ال ازل أو ال واء بالتن ا س ي إنهائه ه ف ذلك حق  ودور ، وآ

شريعة                      صلح في ال د ال ه، وعق ي علي ى حق المجن الإدعاء العام في المحافظة عل

ى     ،الإسلامية والقانون الوضعي    والصلح عن الجنايات إلا أن جميعها رآزت عل

زول عن القصاص ه سواء الن ل أ بحد ذات ان بمقاب ل دونأمآ م توضح ، مقاب  ول

ي طلب  الاة ف اهرة المغ سابقة ظ ع الدراسات ال ل العوضجمي زول مقاب  عن الن

دم         الات والتق ذه الح اول ه ة لتن ذه الدراس ام ه ال أم تح المج ا يف صاص، مم الق

ة دون استغلال القصاص                باقتراحات يمكن أن تفيد الجهات القضائية في الحيلول

  . آوسيلة للضغط على الجاني وابتزازه
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  الثانيالفصل 
  بالمغالاة في العوض مقابل النزول عن القصاصالمقصود 

  

  مفهوم المغالاة في اللغة والشريعة والاصطلاح النظامي : أولاً 
  مفهوم النزول عن القصاص في اللغة والشريعة والاصطلاح النظامي : ثانياً 
  الطبيعة القانونية للنزول عن القصاص مقابل العوض: ثالثاً 

   النزول عن القصاص مقابل العوضحكم: رابعاً 
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  مفهوم المغالاة في اللغة والشريعة والاصطلاح النظامي: أولاً 
    :مفهوم المغالاة في اللغة    - ١

  .)١( "مجاوزة الحد في الأمر والإفراط فيه"  
واً      : "والمغالاة     الاة مجاوزة الحد في            : غلا في الأمر غل جاوز حده، والمغ

    .)٢( "لأقوال والأفعالا
ا                        : "يقال     د م ه أبع سهم رمى ب ه الحد، وغلا بال غلا في الأمر أي جاوز في

  .)٣(" يقدر عليه
في أو المعقول تفيد المعاني السابقة أن المغالاة هي تجاوز الحد المقرر   

  . طلب العوض
ي العوض ويمكن تعريف    الاة ف اًالمغ ه إجرائي هطلب:  بأن ي علي أو   المجن
ول  ما وقع عليه من اعتداء أو ظلم أو ضرر            يتجاوز قيمة  اًتعويضه  ولي ذار   لقب اعت

    .، أو هو المبالغة في طلب عوض مقابل نزوله عن القصاصمالجاني وترضيته له
    : الاصطلاح الشرعي العوض فيمفهوم المغالاة في  - ٢

  .)٤(" تجاوز الحد في الأقوال والأفعال"  
ايدة سواء أآانت لتحقيق نفع للنفس، أو لإلحاق                  المغالاة هي الإسراف والمز             

ي المبالغة ف    مرادفات للمغالاة، وتعني              الغلو والتطرف        و ضرر بالغير أو آلاهما،          
ين على جهل يظنه     ، وهذا يتضمن الزيادة في الد                الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد                

على  ، مما يجعله يدخل في إطار المنكر الذي  يحرص الاحتساب                         ديناً وليس بدين       
النهي عنه لأن ذلك يتضمن البدع والأهواء التي يحاول البعض إدخالها على الدين                                  

  : ، لذلك قال تعالى ناهياً عن الغلو والتطرف )٥(وأهدافهم  مآربهم الإسلامي لتنفيذ

                                                 
 ٧٨، ص)غلو(، مادة ١١ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، مرجع سابق، ج   )١(
 .١٢١١، ص)غلى(، مرجع سابق، مادة مجد الدين محمد يعقوبالفيروزآبادي،    )٢(
  .٢٣٦الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مرجع سابق، ص   )٣(
 .٢٣٨ص، مرجع سابق، مد بن عبد االله مح،  العميري)٤(
 .٣٣٧ - ٣٣٦ المرجع السابق، ص ص  )٥(
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ال  اس ق ال رسول: عب ه وسل ق ـاالله صلى االله علي ون( :م ـــــ ك المتنطع ا ) هل قاله

ون المجاوزون الحدود في أفع             )٢(ثلاثاً   م المتعمق والهم    ، والمتنطعون ه .)٣(الهم وأق

ب        ي طل رر ف د المق اوز الح ي تج الاة ه ى أن المغ سابقة إل اني ال د المع تفي

  . العوض

 التشدد في أمر من الأمور والتمسك به بغض النظر           وتتضمن المغالاة أيضاً    

ه    ، واعتب لمكان، وتقييد النفس والآخرين به    عن صلاحيته للزمان وا    ار الخروج علي

لالاً سقض صياناً وف وفر ااً وع صوص    ، دون ت ح للن سير الواض ى التف درة عل ، لق

ر            اة تغي ه ودون مراع فالتزمت إفراط ومغالاة في الالتزام دون دليل قاطع في ثبوت

   .)٤(الزمان والمكان 

الاة ت   ط  والمغ دال والتوس د الاعت اوزة ح ي مج د ع)٥(عن ـ، وق ن ــــ رفه اب

ه  – رحمه االله –ة  ــــتيمي أن    : " بأن ده أو      مجاوزة الحد ، ب شيء في حم زاد في ال ي

اً         : "وهو  ،  )٦(" ذمه على ما يستحق ونحو ذلك      ه دين الزيادة في الدين على جهل يظن

  .)٧(" وليس بدين

                                                 
  .٧٧ية آ،     سورة المائدة)١(
 .١٩٠، ص)٦٧٣٥(، حديث رقم ١٦، ج)هلك المتنطعون(، باب )العلم(رواه مسلم في صحيحه، آتاب     )٢(
 .٢٣٨، مرجع سابق ، صمحمد بن عبد االله العميري    )٣(
 .٣٠ص) م١٩٩٣، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ( الإرهاب:شلبي، أحمد وآخرون     )٤(
) م ٢٠٠١، الرياض،       دار المريخ        ( حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب                :   بد الرحمن    ، سليمان ع  الحقيل    )٥(

 .٢٢ص
دار   ( تحقيق ناصر عبد الكريم العقل          .    اقتضاء الصراط المستقيم           : ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم                        )٦(

 .٢٨٩، ص١ج) م١٩٩٩، بيروت، عالم الكتب للطباعة والنشر
، ٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط            ( الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة        : د الرحمن بن معلا اللويحق، عب    )٧(

 .١٠٢١ص) م١٩٩٩
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الاة   ب والمغ اً ، و توج يس واجب ا ل رم م رم ،  تح يس بمح ا ل ي ت م سق وه ف

والهم   اءهم وأم ستحل دم صالحين في ون الفوض   ال امهم، فتك ى حك رج عل ى ، ويخ

    .)١(رض والفساد في الأ

سوء استغلال المجني عليه :  بأنه المغالاة في العوض شرعاً ويمكن تعريف     

شريعة الإسلامية            أو وليه  ررة في ال ة المق   حق القصاص في طلب دية تتجاوز الدي

  .   الخطأم شبه العمد أم سواء في حالة العمد أبكثير

لمغالاة في  ويتضح مما سبق التطابق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ل         

ع          اتضح أنه يعني     طلب العوض، حيث   طلب تعويض أآبر بكثير من الضرر الواق

    .عليه

    :مفهوم المغالاة في العوض في الاصطلاح النظامي  - ٣
المغالاة في العوض في الاصطلاح القانوني هو طلب تعويض مبالغ فيه   

  .  غير عمدمآان ذلك عمداً أأيتجاوز قيمة ما أحدثه الجاني من ضرر سواء 
جني عليه أو أهله في طلب إفراط الم: "والمغالاة في العوض هي 

  .)٢( "التعويض
ي و   الاةتعن وضالمغ ب الع ي طل وق   : " ف ي يف الي أو أدب ويض م ب تع طل

    .)٣(" الضرر الذي وقع على المجني عليه
وي            : "والمغالاة هي      ادي أو معن تعمد المجني عليه أو ذويه طلب تعويض م

  .)٤("  بدون قصدمآان ذلك بقصد أأرر الذي أوقعه الجاني بهم سواء يفوق الض

اهر     ن مظ ر م صباً لا    وأول مظه رأي، تع شديد لل صب ال و التع الاة ه المغ

                                                 
 .٤٩ص) م٢٠٠٧، ٣، الرياض، طمطبعة سفير (مظاهره ، أسبابه ، علاجه: الغلو : ، محمد بن ناصر العريني  )١(
انون أصول المحاآمات   : التكروري، عثمان      )٢( شرعية  الوجيز في شرح ق ع،     ( ال شر والتوزي ة للن ة دار الثقاف مكتب

 .٤٢ص) م١٩٩٧ط، ٠ الأردن، د-عمان 
ب    )٣( ود نجي سني، محم ة : ح راءات الجنائي انون الإج رح ق اهرة، ط(ش ة، الق ضة العربي ) م١٩٨٨، ٢دار النه

 .١٣٤ص
 .١١٨الشرعية والإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: ي سرور، أحمد فتح   )٤(
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ة مقاصد     المغالي، نتيجة جمود فكر يعترف للآخرين برأي   ه برؤي سمح ل  الذي لا ي

و وحده                    ع عن الحوار مع الآخرين، فه ى   الشرع، ولا ظروف العصر، ويمتن  عل

اد      المغالي، لذلك يسمح    حق دائماً، والآخرون على ضلال     سه بالاجته في الحق     لنف

، ولا يجيز ذلك للفقهاء المتخصصين إذا آان ما سيذهبون          وفي أدق القضايا الفقهية   

    .)١( إليه يخالف ما ذهب إليه

ر أن    ت للنظ ن اللاف ذلكوم م آ رون أنه الين لا ي ا المغ دون أن م ، ويعتق

، حق مكتسب، وما سواه هو الشاذ والمختلف طبقونه من أفكار ومفاهيم     يحملونه وي 

ديهم إحس              د يتكون ل اس آما ينتابهم شعور بالكبرياء والعجرفة على آل شيء، أو ق

ة  سلبية المفرط الاة وال سعي لتحباللامب ن ، وال أي ثم ة ب افع الخاص ، صيل المن

سية أو      ة أو    ظاهرة مرضية تنشأ نتيجة اختلالات اجتماعي       فالمغالاة صادية أو نف اقت

ة شبثه  ديني رد وت ا تطرف الف ب عليه وار ، يترت د الح ال عن رعة الانفع ه وس ، برأي

     .)٢(وعدم الاقتناع بأي رأي سوى ما يردده ويذآره 

د    الاة أح ر  والمغ ن الخي تزادة م ي الاس ة ف ساني والرغب اهر الجشع الإن مظ

ر مشروع             ل ، بجانب الجه    وتحصيل الرزق سواء آان ذلك بطريق مشروع أم غي

م  ة العل شكلات  وقل ن م ا م بس به ا يلت شرعية وم الأمور ال ث تب رة ، حي ب النظ غل

سلوك                المستندة إلى التجريد   ق في ال ة والتطبي ال الممارسة العملي ، مع تناسي وإغف

 ـ   المغالاةآما أن هناك أسباباً تقبع خلف       . والمعاملات ى    : رزها   من أبـ الحرص عل

صلحة الخاصة يالم ة ف سي، والرغب سلطة ال ى ال سعى ، طرة والحصول عل د ي وق

ى الون إل ارةالمغ تقرار  إث ن والاس ة الأم د ،  الفوضى وزعزع صفة خاصة عن وب

ل شيء   ن آ عيهم للكسب م ا، وس دمات واحتكاره سلع والخ عار ال ي أس الاة ف المغ
                                                 

د    روسأبو ال     )١( ة            :، أحم دول العربي ، الإسكندرية،   المكتب الجامعي الحديث      ( الإرهاب والتطرف والعنف في ال

 .٢٤ص) م٢٠٠١
دولي              :الخطيب، محمد بن شحات        )٢( وطني وال الأمن ال ه ب ة       ( الانحراف الفكري وعلاقت د الوطني ك فه ة المل ، مكتب

  .٦-٥ص ص) م٢٠٠٦الرياض، 
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ع     اس لرف ن الن وات ع ك حبس الأق ن ذل اح، وم ر مب اح أو غي ك مب ان ذل واء آ س

  .)١( هاأسعارها والمغالاة في

الاة    د   ظاهرة مرضية   والمغ ر        ق شأ في ظروف غي ذي ين سان ال تصيب الإن

اً     لفقر والبطالة والفراغ الاجتماعي، أو المشكلات الأسرية      طبيعية آا  شر غالب ، وتنت

    .)٢(بين الفئات التي لم تحظ بقسط من التعليم 

انوني و   ي الاصطلاح الق الاة ف ي المتصل بموضوعنا المغ ة ف ي المبالغ تعن

ة التعويض           ه الجاني       ع طلب التعويض عن قيمة الضرر، بحيث تفوق قيم ا أحدث م

ز            يس   من ضرر بالمجني عليه، حيث يدخل في هذه المبالغة الاستغلال والتعجي ، فل

ول  ذي يق القول ال اس ب ذ الن الاة إذا أخ ر، : من المغ ة لا غي دل القصاص الدي إن ب

زو ز أن يكون الن د من يجي الاة عن ا تكون المغ ق وإنم ل عن القصاص صلحاً يتف

ة ويمكن             ر من عشرة أضعاف الدي الطرفان على العوض، وقد يكون العوض أآث

، للهروب من تحمل القصاص       أن يزيد، لأنه حتى ولو قبل الجاني بدفع التعويض          

ل       سلم، ب ر  فإن ذلك يتنافى مع التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع الم اد  الأ يثي حق

ا   اني م ذآر الج دما يت ى     عن ك إل ؤدي ذل د ي ذلك ق ا، وآ الغ به وال مب ن أم ه م دفع

ى        داء عل ع الاعت صاص، لمن ه الق ى تحقيق دف إل ذي يه ردع ال ل ال عاف عام إض

اتهم،   رين وحرم أرواح الآخ الاة ب ى اللامب اء عل شجع الأثري ذا ي رين، وه الآخ

   .والاعتداء عليهم ومن ثم دفع العوض مهما بلغ مقداره

ي     ابق ف بق التط ا س ضح مم ي  ويت وض ف ب الع ي طل ة ف ى المبالغ معن

ر           الاصطلاح اللغوي والشرعي والقانوني حيث اتضح أنه يعني طلب تعويض أآب

شريعة الإسلامية  أو النظام الوضعي في                    ه ال بكثير من الضرر الواقع الذي حددت

  .  حالات القصاص أو الدية

                                                 
 .١٢٤ص) م٢٠٠١، القاهرة، دار الفكر العربي (ي بشقيه ووسطية الإسلام التطرف الفكر:حماد، إبراهيم    )١(
  .١٧ص، مرجع سابق، ، محمد بن شحاتالخطيب   )٢(
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  نظامي مفهوم النزول عن القصاص في اللغة والشريعة والاصطلاح ال: ثانياً 

    :مفهوم النزول في اللغة  - ١

زل                    "   شديدة تن ة ال ه، والنازل ه ومرتبت دره ومكانت استنزل فلاناً أي حط من ق

  .)١(" بالقوم، والنزول عن الحق التخلي عنه

، وعليهم ينزل نزولاً، والنزول الهبوط، وهو التخلي        الحلول: "والنزول هو      

    .)٢(" عما يملكه الإنسان، أو تغيير رغبته

ي   زول يعن ازل      : "والن دهر، والتن دائد ال ن ش شديدة م ة ال زول، والنازل الن

  .)٣( "التخلي عن حق أو متاع

ي عن الحق في القصاص سواء                       ي التخل ة يعن ان  أأي أن النزول في اللغ آ

  . بدون مقابلمذلك بمقابل أ

   :لشريعةمفهوم النزول عن القصاص في ا   - ٢

صاص  ن الق زول ع ة وا  الن د الحنفي شافعية يعن  عن ول لل ي ق ة وف  : يلمالكي

  .)٤( " دون ضمان إن لم يرض الجاني بدفع الديةإسقاط القصاص"

دفع      لأن موجب القتل   زم الجاني ب ذا لا يل ى ه  العمد هو القصاص عيناً، وعل

م يرض         اً إن ل و مجان ا أن يعف ه، وإم ا أن يقتص من دم، فإم ي ال ا ول ة إن أراده الدي

   .يكون النزول مقابل عوض يحددانه بالتراضي، أو )٥( الجاني بدفع الدية

                                                 
 .٢٣٨، ص)نزل(، مادة ١٤ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، مرجع سابق، ج   )١(
 .٩٨٠، ص)نزل(، مرجع سابق، مادة مجد الدين محمد يعقوبالفيروزآبادي،    )٢(
  .٣١٧مختار الصحاح، مرجع سابق، ص: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر    )٣(
شرائع      :   علاء الدين أبو بكر مسعود     الكاساني،   )٤( صنائع في ترتيب ال دائع ال ابق،  ب ـع س ؛ ٢٤١، ص٧ ج، مرجـــ

د     ن أحم د ب د، محم ن رش صد   : اب ة المقت د ونهاي ة المجته روت، ط (بداي ة، بي ب العلمي ، ١٠دار الكت

ـ١٤٠٨ دين ٤٩١، ص٢ج) م١٩٨٨/ه ي، شمس ال ابق، : ؛ الرمل اج، مرجع س ى شرح المنه اج إل ة المحت نهاي

  .٤٩، ص٤ج
دل، ع     (الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها         : العريني، أحمد بن سليمان        )٥( ، ٨وزارة العدل، مجلة الع

 .٨٨ص) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١السنة الثانية، 
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د الحنابل    صاص عن ن الق زول ع و   والن ة ه شافعية والظاهري : ة وبعض ال

  .)١( "إسقاط القصاص بضمان وإجبار الجاني على دفعه"

يئين     دلأن موجب القتل العم    دم           :  أحد ش ي ال ار ول ة، فيخت القصاص، أو الدي

     .)٢(لقصاص، ويجبر الجاني على دفعها أحدهما، إما أن يقتص، أو يأخذ الدية عن ا

ة    النزول عن القصاص  في تعريفات   من خلال النظر    و   ة والمالكي د الحنفي  عن

شافعية  ة وال وي  والحنابل ى اللغ ع المعن ق م ا تتف ضح أنه صاصيت زول عن الق  للن

اره  قاطباعتب واء اًإس صاص س واً  أ للق ك عف ان ذل ل(آ زول دون مقاب لحاً مأ) ن  ص

شافعية      آما اصطلح عليه     )نزول بمقابل ( دها   عند الحنفية والمالكية وفي قول لل  وعن

اق   سب الاتف وض ح ون الع واً، أو يك ل   (عف زول مقاب ةن لالدي ا )  أو دون مقاب آم

ة   شافعية والظاهري ض ال ة وبع د الحنابل ه عن طلح علي ن اص زول ع ، أي أن الن

د     يعد إسقاطاً للقصاص مقابل   يأخذ معنى العفو و   القصاص مقابل الدية      دفع الدية عن

ة ةآل من الحنابل شافعية والظاهري ذلك لا  وبعض ال ول، ل ى قب ر إل ك لا يفتق ، وذل

شترط رض ة   ى ي ع العوض أو الدي ى دف ر عل ل يجب اني ب ن   .)٣(الج زول ع ا الن أم

ذلك اشترطوا               القصاص مقابل    و ول و صلح لا عف العوض عند الحنفية والمالكية فه

اني  ة الج ز)٤(موافق ان الن ة  ، وإذا آ ن الدي ر م ل عوض أآث ول عن القصاص مقاب

                                                 
صور   )١( وتي، من س البه ن إدري ونس ب ن ي اع :  ب تن الإقن ن م اع ع شاف القن ب، (آ الم الكت روتع  ،بي

ـ١٤٠٢ ب   ؛ ٣٦٠، ص٣ ج)م١٩٨٢/ه د الخطي ن محم د ب دين محم شربيني ، شمس ال ى  : ال اج إل ي المحت مغن

ود    د الموج د عب ادل أحم د معوض وع ي محم ق عل اج ، تحقي اظ المنه اني ألف ة مع ة ، (معرف ب العلمي دار الكت

روت ، ط ـ١٤١٥ ، ١بي عيد      ؛ ٤٨، ص٤ج )ه ن س د ب ن أحم ي ب زم، عل ن ح ى: اب اري  ( المحل ب التج المكت

  .٢٣٩، ص١٠ ج)ت٠، د، بيروتللطباعة
 .٨٩الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، مرجع سابق، ص: العريني، أحمد بن سليمان    )٢(
)٣(    ن إدر ونس ب ن ي صور ب وتي، من س البه تن الإ   : ي ن م اع ع شاف القن اعآ ابق، ج قن ع س ؛ ٣٦٠، ص٣، مرج

د الخطيب            ن محم د ب دين محم ابق، ج  الشربيني ، شمس ال ن       ؛ ٤٨، ص٤، مرجع س د ب ن أحم ي ب ن حزم، عل اب

 .٢٣٩، ص١٠، مرجع سابق، جسعيد
)٤( ،شرائع      :   علاء الدين أبو بكر مسعود     الكاساني صنائع في ترتيب ال دائع ال ابق،  ب ـع س ؛ ٢٤١، ص٧ ج، مرجـــ

 .٤٩١، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج:  أحمد ابن رشد، محمد بن
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        .)١( الطرفين ىالمقررة فهو صلح عند آل من أجازه لأنه لا يتم إلا برض

زول عن    المالكية وهو أن     و  الحنفية هو تعريف  عندي   والتعريف الراجح    الن

شريعة الإسلامية        القصاص إسقاط القصاص دون ضمان     ه ال ؛ لأن  أو بضمان قدرت

شر ا ي ن ك يعن اس الأجر من االله جل وعلا،  ذل سلم والتم ع الم ي المجتم سامح ف لت

ه   الاة في يلة للمغ وض وس ن الع اس م ذ الن ي لا يتخ صاص، ولك ن الق العفو ع ب

ه،       وق طاقت ه ف اني بتحميل زاز الج ى ابت ل عل ح والعم يلة رب ة وس اره بمثاب  واعتب

ة  زات المهم ن المحف ون العوض م ن آ الرغم م صاصوب زول عن الق ، إلا أن  للن

اد                 المغالاة في العوض     افى مع أهداف ومب ا يتن ى الاستغلال وهو م  ئقد تأخذ معن

و،                  الشريعة الإسلامية  ى العف ل يأخذ معن النزول عن القصاص دون مقاب ذلك ف ، ول

ل          زول عن القصاص مقاب ين      العوض  بينما يأخذ الن د ب اره عق صلح باعتب ى ال معن

  .طرفين

رف الباحث       سابقة يع اريف ال لال التع ن خ صاص اوم ن الق زول ع ي لن  ف

ه شرعاً          المجني عليه    نزول: الشريعة الإسلامية بأنه     ا يثبت ل ه عم  بضمان أو ولي

         .بغير ضمانأو 

   :الاصطلاح النظاميمفهوم النزول عن القصاص في    - ٣

ارة عن            ل الم         عمل : "النزول عن القصاص عب انوني يصدر من قب ي   ق جن

وقِّ    ائم أو ت زاع ق سم ن ه لح زعلي ي    ي ن ه ف ضاء حق ه انق ب علي ل، ويترت اع محتم

ذا الحق        اد طلب ه مباشرة الدعوى الجنائية الخاصة بطلب القصاص ولو آان ميع

    .)٢(" لا زال مستمراً

  

                                                 
 .٣٣، ص١٢ج، مرجع سابق، المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد   )١(
)٢( ة       : ، أحمد فتحي    سرور اهرة ،  ط      (الوسيط في قانون الإجراءات الجنائي ة ، الق  )م١٩٩٦ ، ٦دار النهضة العربي

 .٦٨٨ص
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تصرف قانوني من جانب المجني عليه يعبر بمقتضاه عن إرادته ": وهو 

  .)١("  الأثر القانوني لشكواه، أي وقف السير في إجراءات الدعوىفي وقف

بالاتفاق الخاصة بالقصاص ويتم تنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية 

مع الجاني بشروط أو بدون شروط، ولذلك فهو يأخذ معنى العفو في نظام 

من مواده على الصلح أو مادة الإجراءات الجزائية السعودي، حيث لم تنص أية 

ى الجنائية في المادة ، ولكنها أشارت إلى العفو آأحد أسباب انقضاء الدعوالنزول

تنقضي الدعوى : "من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي ) ٢٣(

  : الجزائية الخاصة في الحـــــالتين الآتيتين 

  . صــــدور حكم نهائي) ١

  .)٢(" ني عليه أو وارثهعفو المج) ٢

) ٢٩( عن الدية يفيد الصلح أو العفو، ولذلك نصت المادة النزولآما أن 

تعد الشكوى المقدمة ممن ": من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ما يلي 

، إلا إذا قرر صراحة أمام  أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص

،  وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه .المحقق نزوله عن حقه

د القذف ـــــحالحق في  مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن

    .)٣(" والقصاص

وأثر النزول عن القصاص لا تتحكم فيه إرادة الأطراف المتصالحة، بل إن 

 ؛ )٤( وحده هو الذي يرتب هذا الأثر وهو انقضاء سلطة المجتمع في العقاب النظام

                                                 
 .١١٨-١١٧ص ص مرجع سابق، ،ونـــ مأم،لامةــس  )١( 
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ٢٩(المادة   )٣(
، ٢لعربية، القاهرة، طدار النهضة ا(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية : مهدي، عبد الرؤوف    )٤(

 .٧٢٠، ص١ج) م١٩٩٧
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 في النظام القضائي يترتب عليه انقضاء الدعوى حق التعويضلأن النزول عن 

، فالنزول هو إسقاط للجزاء المترتب على )١(نفيذ العقوبة الجنائية، أو وقف ت

   .)٢(الجريمة بعضه أو آله 

اف  : ويعرف الباحث النزول عن القصاص في الاصطلاح النظامي بأنه           إيق

ل                      ه بمقاب ه أو وآيل ه أو ذوي ي علي ل المجن ا من قب الدعوى الجنائية وعدم السير فيه

ة     ني من الآثار    لإعفاء الجا أو دون مقابل    مادي أو معنوي     ة المترتب الجنائية والمدني

  . جريمتهعلى

  الطبيعة القانونية للنزول عن القصاص مقابل العوض: ثالثاً 
   : الطبيعة الشخصية لحق المجني عليه في النزول عن القصاص مقابل العوض  - ١

 عليه ؛ لأنه هو       حق من حقوق المجني     عن القصاص مقابل العوض    النزول  

ه    ينزليمكنه أن   ، وهو وحده أو من ينوب عنه الذي         ررالذي تعرض للض    عما لحق

من ضرر، سواء بتعويض أو بدون تعويض، بشرط ثبوت تحقق الضرر، وأن لا               

ضائية                تمس الجريمة المجتمع    رفض الجهات الق ة ل ة قوي ، لأن حق المجتمع ذريع

ه والجاني       ، وإن قبلت    النزول ي علي ا في الغالب لا       التصالح بين المجن  تعفي   ، فإنه

وق المجتمع        ى حق ه عل ة     الجاني من تحمل تبعات اعتدائ ه عقوب د تفرض ل ل ق ، ب

 تصرف قانوني إجرائي من جانب      النزول عن القصاص مقابل العوض    ، ف تعزيرية

ضاء الرا ى انق ة وتهدف إل اراً قانوني تج آث ر عن إرادة تن د يعب ة واح بطة الإجرائي

الب من جانب واحد هو     ن في الغ  ، وهذا التصرف القانوني يكو    والخصومة الجنائية 

ة ا       المجني عليه  يس للجه صالح ول ضائية دور  ؛ لأن القانون دائماً يحدد أساس الت لق

ول شروط              في تحديده أو تعديله    ه بقب زول  ، وليس على الجاني إلا أن يحدد موقف الن

                                                 
دار النهضة ) (أ( مكرراً ٨١ مكرراً و٨١الصلح الجنائي في نطاق المادتين : طاوي، إبراهيم حامد طن   )١(

 .٣١ص) م١٩٩٤، ١العربية، القاهرة، ط

ي    )٢(  ن عل ريم ب د الك ن عب د ب د، زي لامي   : زي ه الإس ي الفق ة ف ن العقوب و ع ع، دار العاصمة للن(العف شر والتوزي

 .٣١ص) م١٩٩٠/هـ١٤١٠الرياض، 
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ضيها    ال عن القصاص مقابل العوض    ي يرت ه أو       ت ي علي ذلك لا      ي المجن رفضها ، ول

ة الق  د الجه ب    تع رفض طل ا أن ت وز له لا يج صرف ، ف ذا الت ي ه اً ف ضائية طرف

ل العوض زول عن القصاص مقاب ام الن ار نظ ن اعتب ذلك لا يمك زول عن ، ول الن

     .)١( تصرفاً قانونياً من جانبين القصاص

ه ولذلك فقد قرر النظام أن للمجني عليه أو           الخاص الحق في    وليه أو وآيل

زول عن  صاصالن ارض  ، إذا ردعوى الق د تتع ه ق ي علي صلحته آمجن أى أن م

اء           وى الجنائية والسير في إجراءات الدع    ة وجدوى إنه ، فهو أفضل من يقدر أهمي

، وآذلك لا يجوز للمجني عليه النزول عن         دعواهالإجراءات الجنائية بنزوله عن     

ه ه ث بعوض أو بدون شخص ثال ق ل ستغل أذا الح ى لا ي ي  ، حت ق ف ذا الح د ه ح

اني، ى الج ضغط عل هال اع ب ة ،  أو الإيق آرب خاص صية وم ارات شخ ؛ لاعتب

النزول عن  ل العوض  ف صاص مقاب ن حقدعوى الق ـحق م ه ـــ ي علي وق المجن

  .  )٢(وحده 

  :ض لعول القانونيةالطبيعة     - ٢

ه                ذي يدفع ل ال الجاني  اختلفت الآراء القانونية حول التكييف القانوني للمقاب

  :للمجني عليه إلى ثلاثة آراء 

ة،             - أ ه الجاني عقوب ذي يدفع ل ال ار المقاب ى اعتب أشار أنصار الرأي الأول إل

اع القصاص         ة من            (وتكون أصلية عند امتن ة ارتكاب الجريم ا في حال آم

  .  )٣(، وبدلية إذا وجب القصاص وتنازل المجني عليه )الصبي والمجنون

ان              - ب ه الج ذي يدفع ضاً   أشار أنصار الرأي الثاني إلى اعتبار المقابل ال ي تعوي

                                                 
ة      : ، آمال عبد الرحيم     عثمان   )١( اهرة ، د         (شرح قانون الإجراءات الجنائي ة ، الق ) م١٩٨٩ط ،   ٠دار النهضة العربي

 .١٨٠-١٧٩ص ص
 .٣٣-٣٢عطية، حمدي رجب،  ص ص   )٢(
، ١٤بيروت، طمؤسسة الرسالة، ( وضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون ال: عودة، عبد القادر    )٣(

 .١٨٩، ص٢ ج)م٢٠٠١
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ك أن     ي ذل تهم ف سماني، وحج ضرر الج وي دون ال ضرر المعن ن ال ع

ة يرجع                 ع دون تفرق سبة للجمي الشارع عندما حدد الدية بمقادير واحدة بالن

اة وهو وصف     ي حق الحي راد ف ساوي الأف ى ت اء عل م بن دير ت ى أن التق إل

اً دون             أن  معنوي، إضافة إلى أن المقابل المحدد لتلف الأعضاء آان جزافي

وةً         اوت ق رى تتف رار أخ ن أض ف م ذا التل ه ه ؤدي إلي ا ي ى م سحب إل ين

  .وضعفاً تبعاً لاختلاف الظروف ولأهمية العضو المتلف

ة                     - جـ ه الجاني عقوب ذي يدفع ل ال ار المقاب ى اعتب أشار أنصار الرأي الثالث إل

دم       ن ال ه ثم ى أن ل عل ة المقاب د طبيع ى تحدي صاره إل ب أن وضمان، وذه

  .  )١( اداً إلى إجماع الفقه على ذلكالمهدر استن

ه تعويض                  والرأي الراجح    ي علي ه الجاني للمجن ذي يدفع ل ال  هو أن المقاب

ى            وليس عقوبةً، تعويض    عن الضرر الجسماني دون المعنوي، فإذا لم يترتب عل

  .الاعتداء ضرر جسماني فلا يجب التعويض

  :ض بل العونزول المجني عليه عن القصاص مقاول الجاني بُقَ    - ٣

ول      شترط قب م ت ة ل شريعات القانوني ن الت ى م ة العظم ن أن الغالبي الرغم م ب
ه عن القصاص     الجاني  ي علي زول المجن ل العوض  ن ر     مقاب زول الأث ه لكي ي  علي

ة  دعوى الجنائي ي ال سير ف ي ال تمرار ف ى الاس زول عن  ، إلا أن )٢(المترتب عل الن
تهم        وليه أو   و  المجني عليه أ  :  عقد من طرفين هما      القصاص ة ، والم وآيله من جه

د           ذلك لا ينعق زول عن القصاص     من جهة ثانية ، ل اء إرادتي الطرفين،        الن  إلا بالتق
أن    ول ب ن الق ه لا يمك اءً علي صاص وبن ن الق زول ع إرادة  الن تم ب ه   ي ي علي المجن

ع      النزول عن القصاص مقابل العوض    ، وليس صحيحاً أن     منفردة  في آل أحواله نف
تهممح راءات    ض للم ي إج سير ف الحه ال ن ص شاف   ، وم ة واآت دعوى الجنائي  ال

                                                 
مؤسسة (التعويض عن ضرر النفس في القانون الوضعي والفقه الإسلامي والدول العربية : عبد السلام، سعيد    )١(

 .٢٨٣-٢٨٢ص ص) م١٩٩٠شباب الجامعة، الإسكندرية، 
 .٣٤نزول المجني عليه عن الشكوى ،  ص: ، حمدي رجب عطية   )٢(
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ام            ، مما يمنحه الحق في      براءته المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الاته
اذب إن  الك ذا ف وض  ، وله ل الع صاص مقاب ن الق زول ع ره  الن تج أث ع ولا ين  لا يق

شترط عدم اع                ا ي ه، وإنم ي علي راض الج   بمجرد طلب إثباته من قبل المجن اني أو  ت
ه ى وقوع تهم عل ث إن الم ل العوض ، حي صاص مقاب ن الق زول ع د يجب الن  آعق

إثباته لترتيب أثره ، فلا يقتصر الحق فيه على المجني عليه وحده ، بل يثبت الحق                 
وع                 ى وق اطع عل زول عن    فيه أيضاً للجاني أو المتهم، ولذلك فمتى قام الدليل الق الن

  . )١( الجاني مطلب ذلك المجني عليه أأاء  وجب إثباته ، سوالقصاص مقابل العوض
ه إرادة الأطراف          النزول عن القصاص مقابل العوض    أما أثر      تحكم في  فلا ت

لطة   ضاء س و انق ر وه ذا الأث ذي يرتب ه و ال ده ه انون وح ل إن الق صالحة، ب المت
اب       ه انقضاء        )٢(المجتمع في العق ي يترتب علي ائي نظام إجرائ صلح الجن  ؛  لأن ال

  .  )٣(الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة 
ى    و   ضائية عل ات الق راف الجه رورة إش ث ض رى الباح ن  ي زول ع الن

وض  ل الع صاص مقاب ن   الق وه م ن خل د م ث للتأآ رف ثال راه   آط د أو الإآ  التهدي
ه ي علي اني لأن ذلللمجن زاز للج ي  ، أو الابت ل يعن اء الخصومة ، ب ي إنه ك لا يعن

ة                     سيطرة والهيمن اء وال شاحنات والبغضاء في المجتمع ، فيكون البق مزيداً من الم
أمن  للأقوى والأآثر قدرة على إقناع المحكمة، آما أن هناك حالات إجرامية تمس             

ة  ات الإرهابي ع آالعملي وز المجتم لا يج وض ، ف ل الع صاص مقاب ن الق زول ع  الن
ام   النزول حق المجتمع فيها غالب ، فمن حق المتضرر      ، لأن فيها  ، ولكن الحق الع

  .        للمجتمع أعم وأشمل
  

                                                 
المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دار (المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية : ، عوض محمد عوض   )١(

 .١٤٠-١٣٩ص ص) م١٩٩٩، ١ط
 .٧٢٠صات الجنائية، مرجع سابق، شرح القواعد العامة للإجراء: ، عبد الرؤوف مهدي   )٢(
، مرجع سابق، )أ( مكرراً ٨١ مكرراً و٨١دتين ماالصلح الجنائي في نطاق ال: طاوي ، إبراهيم حامد طن   )٣(

 .٣١ص
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   النزول عن القصاص مقابل العوضحكم: رابعاً 

اع                سنة والإجم اب وال ، لأن  النزول عن القصاص مقابل العوض ثابت بالكت

فيختار ولي الدم ، )الدية(القصاص أو دفع العوض     : موجب القتل العمد أحد شيئين      

ا             ى دفعه ر الجاني عل ة عن القصاص، ويجب تص، أو يأخذ الدي ا أن يق أحدهما، إم

ة   ول الحنابل ذا ق شافعية )١(وه ة ٢(، وبعض ال ن  )٣(، والظاهري عيد ب ن س ، وروي ع

ه        المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن الإمام مالك رحم

 الإسلامي أن النزول عن القصاص يكون مقابل ما يتفق  وفي اتجاه ثانٍ للفقه   .)٤(االله  

     . أآثر م أقل أمآان قدر الدية أأعليه الطرف الجاني وأولياء الدم سواء 

  :ب  النزول عن القصاص مقابل العوض في الكتاأدلة  - ١

ال   الى ق ⎯ô ®:  تع yϑsù u’Å∀ ãã …ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$t6Ïo? $$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™ !# yŠr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ 3 

y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒrB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ 3 Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã&s# sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& 〈 )٥(   .  

ن       زول ع وض، أي الن ول الع و قب ة ه ة الكريم ي الآي العفو ف راد ب والم

دم عن القصاص،       بشرط تنازل أولي    ( في القتل العمد   القصاص مقابل العوض   اء ال

، ويقصد بقوله أداء إليه بإحسان، أي        )٦( )فلهم أن يقتصوا ولهم أن يقبلوا العوض      

   . )٧(دفع العوض دون مماطلة 

  

                                                 
 .٣٦٠، ص٣ج، مرجع سابق، آشاف القناع عن متن الإقناع: يس البهوتي، منصور بن يونس بن إدر   )١(
 .٤٨، ص٤، مرجع سابق، جالشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب   )٢(
 .٢٣٩، ص١٠ ج)ت٠، د، بيروتجاري للطباعةالمكتب الت( المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد    )٣(
 .٤٩١، ص٢جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق،  : ابن رشد، محمد بن أحمد   )٤(
 .١٧٨سورة البقرة، الآية    )٥(
اؤوط     تفسير القرآن العظيم،    :   إسماعيل    ،ابن آثير    )٦( ادر الأرن د الق ق عب ة دار الفيحاء  (تحقي ،  ٢، ط، دمشق مكتب

 .١١٢ ،  ص٤ج) م١٩٩٨
 .١٤٥، ص١ج) م١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار المعرفة، بيروت، (معالم التنزيل : البغوي، أبو محمد الحسين    )٧(
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الى     ه تع ⎯ ® :قول tΒuρ Ÿ≅ ÏFè% $YΒθè=ôà tΒ ô‰s) sù $uΖù=yèy_ ⎯ Ïµ Íh‹ Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜ ù=ß™ Ÿξsù ’Ìó¡ç„ ’ Îpû 

È≅ ÷Fs) ø9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. # Y‘θÝÁΖtΒ 〈  )اءوا أوـــــــــــفمن حق أولياء الدم القصاص إن ش. )١  

الى ، وعدم الإسراف       العوضالمصالحة على    اً لوجه االله تع  أو العفو آلياً أو جزئي
ة أو               في القتل دعوة ضمنية إلى       ذا لا يحصل إلا بالمصالحة عن الدي سامح، وه الت

  سيرحسب ما جـــــاء في تف ديةالعفو الكلي أو الجزئي، والعفو أن يقبل في العمد ال

الى     ه تع ه لقول ي االله عن اس رض ن عب ⎯ô ®: اب yϑsù u’Å∀ ãã …ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 7í$t6Ïo? $$sù 

Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™ !# yŠr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ 〈 )٢( .  
  

راف           ن أط ا م ا دونه ضمن م ن يت نفس ولك ى ال صر عل صاص لا يقت والق

نفس أ       ، وبالرغم من أن     وأعضاء ا، إلا      مالأصل هو القصاص سواء عن ال ا دونه  م

ل العوض       ل  أنه يجوز النزول عن القصاص مقاب دون مقاب ه    ( أو ب ) فمن تصدق ب

   .)٣(  ديناًمآان عيناً أأسواء 

تضمن ذلك إتلاف أي أن العوض عن القصاص مشروع في الكتاب سواء   

العوض حسب ، ويختلف قيمة  إتلاف عضو من أعضائهامأ جرحها، مأالنفس 

  . جسامة الإصابة

  :ة  النزول عن القصاص مقابل العوض في السنأدلة  - ٢

ال     ه ق رة رضي االله عن ي هري ه : عن أب ول االله صلى االله علي ال رس ق
     .)٤()  وإما يقادىمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يؤد: (وسلم 

                                                 
 .٣٣سورة الإسراء، الآية    )١(
المكتبة  ( بشرح صحيح البخاريفتح الباري:    أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،؛ ١٧٨سورة البقرة، الآية    )٢(

 .٢٥، ص٨، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ، دمشقالسلفية
  .٤٨، ص٦ ج، مرجــــع سابق،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :   علاء الدين أبو بكر مسعودالكاساني،   )٣(
ر النظرين        (، باب   )الديات(رواه البخاري في صحيحه، آتاب          )٤( و بخي ل فه ل قتي م   )من قت ، )٦٤٨٦(، حديث رق

 . ٧٧، ص١ج
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ل، أو يقتص           دفع العوض لأهل القتي ا أن ي ه،   أي أن من قتل إم ه بقتل  من

ره         ر النظرين تخيي ل             (وتفيد بخي ل عن القصاص مقاب ازل أهل القتي شرط تن ب

وض ة    ) الع ع الدي ى دف اره عل ع إجب سه،    )١(م اء نف ب بإبق اني مطال ، لأن الج

  قدره الشارع، فوجب عليه الانصياع له، والإبقـــــــــاء على) الدية(والعوض 

#) Ÿωuρ ®: لقوله تعالى ، )٢(نفسه  þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘ 〈 )٣(.   

  
  اص ولمـــفي بني إسرائيل القص آان: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   

ة             ذه الأم الى له =| ® :تكن فيهم الدية فقال االله تع ÏGä. ãΝ ä3 ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9 $# ( ”çt ø:$# 

Ìhçt ø:$$Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$Î/ 4©s\ΡW{ $# uρ 4©s\ΡW{ $$Î/ 4 ô⎯ yϑsù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åzr& Ö™ó©x« 〈   ل العفو أن يقب ف

د  ي العم ة ف 7í$t6 ® الدي Ïo?$$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 〈   ؤدي المعروف وي ع ب يتب

سان y7 ® بإح Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ 〈 ب ا آت بلكم مم ان ق ن آ ى م ⎯Ç ®  عل yϑsù 

3“y‰tGôã $# y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ … ã&s#sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& 〈 ٤( قتل بعد قبول الدية(.    
ل العوض في                  ويشير الحديث السابق إلى جواز النزول عن القصاص مقاب

د  زلالعم وا العوض إذا ن م أن يقبل دم عن القصاص، فله اء ال م، )٥( أولي دفع له  وي

  . )٦(يف دون مماطلة أو تسو

  

   

                                                 
 .١١٣ ،  ص٤جق، ، مرجع ساب  إسماعيل،ابن آثير   )١(
 .٢١٤، ص١٢، مرجع سابق، ج بشرح صحيح البخاريفتح الباري:    أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،    )٢(
 .٢٩سورة النساء، الآية     )٣(

يا أيها الذين أمنوا آتب عليكم القصاص في القتلى الحر                        ( ، باب    ) التفسير  ( ، آتاب     صحيحهرواه البخاري في               ) ٤(  

 .٥١٩، ص١، ج)٤٢٢٨(،  حديث رقم )ببالحر إلى قوله عذا
 .١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،تفسير القرآن العظيم، :   إسماعيل ،ابن آثير   )٥(
 .١٤٥، ص١البغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج   )٦(
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  :ع  النزول عن القصاص مقابل العوض في الإجماأدلة   - ٣
ى    م عل ع أهل العل وتأجم ةثب ي الجمل ة ف د .)١(  الدي ة  وق اء الأم ع علم أجم

ل العوض       الإسلامية على مشروع   ، ولكن اشترطوا     ية النزول عن القصاص مقاب

ولهم العوض    صاص وقب ن الق دم ع اء ال ازل أولي ن ا،  )٢(تن النزول ع صاص ف لق

د                    ع العوض عن ل دف قاطاً للقصاص مقاب د إس مقابل العوض يأخذ معنى العفو ويع

ع العوض               ى دف ا   .)٣(الحنابلة وبعض الشافعية والظاهرية، مع إجبار الجاني عل  أم

اره صلح            ة الجاني باعتب و   اًالحنفية والمالكية فاشترطوا موافق ان  )٤( لا عف ، وإذا آ

من الدية المقررة فهو صلح عند آل من        النزول عن القصاص مقابل عوض أآثر       

  .)٥( الطرفين ىأجازه لأنه لا يتم إلا برض

ي  شقاق     فف ة ال زاع وإزال ع للن وض قط ول الع صاص وقب ن الق زول ع الن
زاع، ويطف            ائرة   ئوالبغضاء والأحقاد، ويحل الوفاق والسلام محل الخلاف والن  ث

وس، ول ي النف ة ف اد المتغلغل ع الخلاف والأحق اس، ويرف زول عن الن د الن ذلك يع
ي        لامية الت شريعة الإس د ال م مقاص ق أه يلة لتحقي وض وس ل الع صاص مقاب الق

       .)٦(تسعى لإصلاح الأفراد والجماعات وإزالة الشوائب من المجتمع الإسلامي 

                                                 
ه  )١( ن قدام ن أحم، اب د االله ب ـعب د ـ ن محم ي : د ب اض (المغن ة، الري اض الحديث ة الري ـ١٤٠١، ١، طمكتب ، ٧ج)ه

اج    مغني المحتا : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب        ربينيــــالش؛  ٧٥٩ص ، ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه

 .٥٣ ، ص٤جمرجع سابق، 
اني،)٢( سعود    الكاس ر م و بك دين أب لاء ال شرائع   :   ع ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابق، ب ع س ؛ ٤٠، ص٦ ج، مرج

 .٩٢، ص٢٦ ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ،١، طيروتب، دار الكتب العلمية(المبسوط : شمس الدين السرخسي، 
)٣(    ن إدر ونس ب ن ي صور ب وتي، من س البه اع   : ي تن الإقن ن م اع ع شاف القن ابق، ج آ ع س ؛ ٣٦٠، ص٣، مرج

د الخطيب            ن محم د ب دين محم ابق، ج  الشربيني ، شمس ال ن       ؛ ٤٨، ص٤، مرجع س د ب ن أحم ي ب ن حزم، عل اب

 .٢٣٩، ص١٠مرجع سابق، جالمحلى،  : سعيد
)٤( شرائع      :   علاء الدين أبو بكر مسعود     ،الكاساني صنائع في ترتيب ال دائع ال ابق،  ب ـع س ؛ ٢٤١، ص٧ ج، مرجـــ

 .٤٩١، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج: ابن رشد، محمد بن أحمد 
 .٣٣، ص١٢ج، مرجع سابق، المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد   )٥(
د     )٦( ن عب رحمن ب د ال ي، عب الح  الدباس ن ص لامية    :  االله ب شريعة الإس ي ال صلح ف ام ال شر  (أحك وراق للن دار ال

 .٤٠ص )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١والتوزيع، الرياض، ط
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اس    ين الن صلح ب ي ال سعي ف رى الباحث أن ال ازل عن وي ى التن ثهم عل وح
ه   ه العبد إلى ربه   ن أهم ما يتقرب ب    مالقصاص مقابل العوض     ، لأن ذلك يترتب علي

  التقوى بين أفراد المجتــــــــــمعو إزالة الأحقاد وزيادة درجات التعاون على الـبر

ريم          المسلم ه الك ’ θçΡuρ$yès?uρ#) ®: ، وقد قال تعالى في آتاب n?tã ÎhÉ9ø9 $# 3“uθø) −G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? 

’ n?tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïèø9   والنـــــــــــزول عن ،  )١( 〉 #$
  

شاحــــن والبغضاء       المناسبة للتعاون  يهيئ  البيئة  القصاص مقابل العوض     ا الت  ، أم

صاعب   وى المتاعب والم ب س لا يجل احر، ف ي  والتن ضاء الت شاحنات والبغ ، والم

ستن   اه ، فت د عقب ا لا يحم ى م ؤدي إل دذفت ت والجه زاع   الوق ي الن واء ف ال س  والم

ي تصيب المت           م، أ والتقاتل ه الت ادي       في التقاضي وإجراءات خاصمين بالإرهاق الم

 إذا آانت حجة الجاني ألحن          ، يستفيد المجني عليه من التقاضي     ، وقد لا  والمعنوي

ار       ي النزول عن القصاص مقابل العوض    ف، ولذلك   وأقوى قضي على جميع هذه الآث

  .    ، فضلاً عن دوره في تهدئة النفوس وتهذيبهاةالسلبي

   :المعقول النزول عن القصاص مقابل العوض في أدلة  - ٤

ا                  ول م الدليل على مشروعية النزول عن القصاص مقابل العوض في المعق

  :يلي 

ى                   أ  - أ ؤدي إل زاع ي ل العوض حدوث ن ن في ترك النزول عن القصاص مقاب

دات           فتح باب المشاحنات وإثارة ال     تن والمكاي اس، وإشعال الف ين الن حفائظ ب

بين الأمم والشعوب، حتى تستعر بينهم الحروب التي تقضي على الأخضر           

اد               ل العوض لإخم واليابس، ولا يتوقف ذلك إلا بالنزول عن القصاص مقاب

  .الفتنة والتخلص من الرغبة في الثأر

صلح والنزول عن   ن العقود شرعت على الإطلاق للحاجة، والحاجة إلى ال        أ  - ب

ر،                     شر ويحل الخي دفع ال ه ين ل العوض أمس وأحوج، لأن ب القصاص مقاب
                                                 

 .٢الآية ، سورة المائدة  )١(
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  .     )١(فتزول الأحقاد والضغائن من نفوس الناس 

ر     ن الصلح الذي يترتب على النزول عن القصاص مقابل العوض          أ  - جـ  من أآب

ه  ، لما فيه من قطع النزاع والشقاق، ولذلك أبيح فيه الكذب لك           العقود فائدة  ون

ن أ في الحديث     جاء ، وقد    )٢(يدعو إلى المسالمة والمحبة بين أفراد المجتمع        

اس       : (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         ين الن ذي يصلح ب ليس الكذاب ال

  .     )٣() فينمي، خيراً أو يقول خيراً

اب   النزول عن القصاص مقابل العوض  ويتضح مما سبق أن          مشروع بالكت

ا سنة والإجم سلمين   وال ين الم روابط ب ة لل ر ، وتقوي ن خي ه م ا في ول، لم ع والمعق

ع بعض وب  ضهم م رى بع ديانات الأخ ين أصحاب ال نهم وب ه، ي اة، فب ستقيم الحي  ت

 .ويتحقق الأمن الذي يهيىء البيئة المناسبة للعمل والإنتاج وتحقيق أهداف التنمية

                                                 
، ٢دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط(تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق : الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي    )١ (

 .٣٠، ص٥ج) هـ١٤١٥

 .٣٩١، ص٣ج، مرجع سابق، ، منصور بن يونس بن إدريسالبهوتي  )٢( 

، حديث رقم )ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس(، باب ) الصلح(آتاب (رواه البخاري في صحيحه،   )٣( 

 .٦٣٨، ص٥، ج)٢٦٣٧(
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  لثالثاالفصل 
  اف النزول عن القصاص وشروط قبولهأطر

  

  أطراف النزول عن القصاص: أولاً 
    في الشريعةالشروط الواجب توافرها لقبول النزول عن القصاص: ثانياً 
   من أحكاممقابل النزول عن القصاصما يتصل ب: ثالثاً 
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 أطراف النزول عن القصاص: أولاً 
زول          لا ينعقد ال     صلح صحيحاً إلا باتفاق الأطراف عليه، وتتحدد أطراف الن

ي               ع  عن القصاص في الشريعة الإسلامية حسب نوع الجريمة، ففي الجرائم الت تق

ا                  زول عن القصاص هم ا الن على ما دون النفس آالجرح والضـــرب يكون طرف

نفس  ى ال ع عل ي تق ي الجرائم الت اني، وف ه والج ي علي د(المجن ل العم ون ) القت يك

  .طرفا النزول عن القصاص هما ولي الدم والجاني

   :المجني عليه أو وليه  - ١

ة                     ه في الجرائم الواقع ي علي ة المجن لا يتم النزول عن القصاص إلا بموافق

زول عن القصاص إلا              )١(على ما دون النفس آالجرح والضرب         تم الن ا لا ي  ، آم

ل           م ال  . )٢(بموافقة ولي الدم في جرائم القت ي          وأه ام المجن ي توضح أحك حالات الت

  :عليه حال النزول عن القصاص ما يلي 

زل           - أ وه ، ون ون أو معت إذا آان من بين المستحقين للقصاص صغير أو مجن
ون  وز أن يك لا يج د ، ف نهم الأب أو الج صاص ع ن الق ن ع زول ع الن

  .)٣( على أقل من الدية بالنسبة لهم لأنها الحد الأدنى القصاص
  :الصلح على أقل من ذلك فقد اختلف الفقهاء على النحو التالي وإذا وقع   

ة  يكون   النزول عن القصاص  ذهب الحنفية إلى أن       - ١   ويكمل   على الدي

  .)٤( إليها

ر    - ٢ ة بغي ة واجب ى أن الدي ة إل شافعية والحنابل ب ال ن ذه زول ع ن

                                                 
 .٤٧٧ ، ص٩ج سابق ، ، مرجعالمغني :    ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد )١(
 .١٤ ، ص٢١ ج، مرجع سابق ، المبسوط : سي ، شمس الدين ـ   السرخ)٢(
دين   )٣( سوط  :    السرخسي ، شمس ال د  ١٤ ، ص٢١ ج، مرجع سابق  المب دردير ، أحم رب  :  ، ال سالك لأق ة ال بلغ

ـر            د الدرديــ شيخ أحم صغير لل روت ، د  دار المعر(المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح ال ة ، بي ط ، ٠ف

ن إدريس        ١٤٤ ، ص  ٢ج) هـ١٤٠٩ روت ، د  (الأم :  ؛ الشافعي ، محمد ب ة ، بي  ، ٣ج) ت٠ط ، د٠دار المعرف

 .٢١٩ص
 .٢٤٨ ، ص٧ ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)٤(
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زول عن القصاص     ، فلا يجوز     القصاص ى       الن سبة للقاصر عل  بالن

  .)١(لأنه يكون متبرعاً من مال هؤلاء، وذلك لا يجوز   الديةأقل من

ل   ذهب المالكية إلى جواز       - ٣ ة    النزول عن القصاص مقاب ل من الدي  أق

  .)٢(إذا آان الصغير في حاجة إلى المال 

راجح  رأي ال صغير   وال صلحة ال ر لم دير أآث ه تق ة لأن في ول الحنفي و ق ه

  .    )٣(ة  وأوجب أن يكمل الديالنزول عن القصاصحيث أجاز 

 ونزل عن القصاص أحدهمفي حالة تعدد الأولياء وآان القصاص مشترآاً         - ب

اق    ى الوف الاً عل اقين م صيب الب ب ن ل وينقل ن القات صاص ع قط الق س

  . )٤(والخلاف في تحديد الأنصبة 

ل،               -جـ  نهم قصاص آام ان لكل م إذا تعدد أصحاب الحق في القصاص، بأن آ

ل    لباقين أن يقتصوا    ولي أحد القتلى فإن ل     ونزل ة      من القات ذلك في حال ، وآ

صالح       نزلفإذا  تعدد القاتلين وولي الدم واحد ،        عن القصاص مقابل الدية ل

  . آان له أن يقتص من الباقين القتلةأحد

و إلا                          -د  ه أن يعف الغ ومن في حكم ر الب صغير غي وب عن ال لا يجوز لمن ين

  .)٥( بمقابل لا ينقص عن الدية

                                                 
روت ، د   (رادات شرح منتهى الإ  : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس           )١ ( الم الكتب ، بي  ، ٢ج) ت٠ط ، د٠ع

 .٢٢٠ ، ص٣الأم ، مرجع سابق ، ج:  ؛ الشافعي ، محمد بن إدريس ١٤٢ص
الكي         : ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله             )٢ ( ة الم روت ،         (الكافي في فقه أهل المدين ة ، بي دار الكتب العلمي

 .٢١٠ ، ص٢، ج)  هـ١٤٠٧ ، ١ط
اهرة، ط دار الفكر العربي، (الجريمة والعقوبة في الفقه الإســـلامي : د ـــ،  محم هرة   أبو ز    )٣( ،  ١ج) م١٩٩٦، ٣الق

 .  ٥٤٧ص
 .١١-١٠ ص ، ص٢١ ج، المبسوط :    السرخسي ، شمس الدين )٤(
شرائع    :    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود      )٥( صنائع في ترتيب ال  ؛ ٢٤٩ ، ص٧ ج،  ، مرجع سابق  بدائع ال

د            ـــابن ق  ن محم د ب ي   : دامه ، عبد االله بن أحم د        ٤٧٨ ، ص  ٩ ج ، مرجع سابق ،     المغن دردير ، أحم ة  :  ؛ ال بلغ
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   : الجاني    - ٢

الجاني هو الطرف الثاني في الصلح في جرائم القصاص، فيجب أن يوافق             

ه                 اق بين تم الاتف الجاني على النزول عن القصاص مقابل العوض وشروطه لكي ي

ة أ   أوبين المجـــني عليه أوولي الدم ، مقابل مبلغ من المال سواء              ان آالدي ل  مآ  أق

ا أ ه أ   ممنه ي علي ع للمجن ق النف ا لتحقي ر منه ا    أآث ه عم اض ب ي يعت ه ؛ لك و ولي

    .أصابهم من ضرر

ة أ      أ العوض سواء     والجاني وحده هو الذي يتحمل       ل الدي ان مث ا     مآ ل منه  أق

 ما دون النفس تجب في مال القاتل ما، لأن دية العمد سواء في النفس أ    أآثر منه  مأ

ا         أو الجاني    ن     خاصةً، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منه ول اب ك يق ، وفي ذل

ي      د، سواء           : "قدامة في المغن ة لا تحمل العم ا يجب القصاص     أأن العاقل ان مم آ

ه القصاص،وأآثر لأهل           مفيه، أ   لا يجب، ولا خلاف أنها لا تحمل دية ما يجب في

ال ل ح د بك ل العم ا لا تحم ى أنه م عل ر )١(" العل داً غي ارح عم ل أو الج ؛ لأن القات

  .)٢(معذور فلا يستحق المواساة أو التخفيف 

ام           اء في أحك زول عن القصاص           ى رض  وقد اختلف الفقه ى الن  الجاني عل

  :مقابل العوض، على النحو التالي 

دم                - أ ي ال ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط رضاء الجاني إذا أراد ول

ار أن الو  ة، باعتب ل الدي صاص مقاب ن الق زول ع و الن ة ه ب بالجناي اج

                                                                                                                                               
ـر ، مرجع سابق ،                    د الدرديــ شيخ أحم صغير لل شرح ال ى ال ك عل السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مال

 .١٤٥ ، ص٢ج
 .٢٨، ص١٢، مرجع سابق، جغنيالم: االله بن أحمــد بن محمد ، عبد ابن قدامه  )١(
اني،  )٢( سعود     الكاس ر م و بك دين أب لاء ال ش    :   ع ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابق،  رائع ـــــــــب ع س ، ٧ ج، مرج

 .١٣، ص١٢، مرجع سابق، جالمغني: االله بن أحمــد بن محمد ، عبد ابن قدامه؛ ٢٥٥ص
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  .)٣(ص هو الذي يختار أحدهما ، وأن مستحق القصاالقصاص أو الدية

  

زم                     - ب الي لا تل ة لا تجب إلا صلحاً ، وبالت ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدي

سه للقصاص    الجاني إلا برضائه    دم نف ضها ويق ه أن يرف ، لأن الواجب ول

  .   )١(عندهم القصاص 

ل العوض في                : ثانياً   زول عن القصاص مقاب الشروط الواجب توافرها لقبول الن

  الشريعة

  :ض  عن القصاص مقابل العوالمُتنَازِلالشروط الواجب توافرها في    - ١

  :التكليف   - أ 

، العاقل البالغ:  مكلفاً،  وهو ل عن القصاص مقابل العوضازِتنَالمُأن يكون   

، ومعاقباً  )٢( ، وأهلا للمناصرة والمساعدةلعقل والبلوغ يكون محلاً للتكليفلأنه با

    .)٣(ايته في الدنيا والآخرة على عصيانه وجن
، لأنهم غير ويخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون ومن في حكمهما  

ترتب ي ، أي لا )٤( غير صحيح وتنازلهم وغير مخاطبين بالشرع أصلاً ،  ،مكلفين

   .عليه آثاره وأحكامه

  :ويستدل على اشتراط التكليف بالأدلة التالية   

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال حديث عائشة رضي االله عنها   - ١

عن النائم حتى يستيقظ ،  وعن الصغير حتى يكبر ،  : رفع القلم عن ثلاثة (

                                                 
شافعي ،  ١٤٣ ، ص٢ات ، مرجع سابق ، ج  شرح منتهى الإراد   : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس           )٣ (  ؛ ال

 .٢٢١ ، ص٣الأم ، مرجع سابق ، ج: محمد بن إدريس 
 .٦٢-٦٠ ص ، ص٢٦ ج، المبسوط :    السرخسي ، شمس الدين )١(
 .٧٩١ ، ص٧المغني ،  ج:    ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد )٢(
 .٨٦ ، ص٢٦المبسوط ، ج:    السرخسي ، شمس الدين )٣(
 .٤٦٥٨ ، ص١٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج:    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)٤(
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  . )٥() وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

   

،  مجنون ومن في حكمهما غير مخاطبينففي الحديث بيان أن الصبي وال  

 وعدم ، التكليفلكونهم مرفوعي القلم ، حيث إن رفع القلم يقتضي عدم

  .     )١( الأخطاءالمؤاخذة أو المعاقبة على 

من حصل ممن هو أهل للمناصرة والمساعدة،  لما يحتاج إليه ي التنازلن إ  - ٢

ا أهلاً ــبي والمجنون ليســـ والص من حماية وإعانة،التنازليرغب في 

  .     )٢(لذلك 

، وليس للصبي الفقهية الذي تترتب عليه الأحكام التنازلإن القصد هو   - ٣

يكون والعلم ، لأن القصد يترتب على العلموالمجنون قصد صحيح، 

    .)٣(والصبي قاصر العقل  والمجنون عديم العقل ، العقل،ب

  الاختيار الإدراك و  - ب

ه ن عسيتنازلمدرآاً لأفعاله وما  المُتنَازِلأن يكون : الاختيار هو الإدراك و  

فيقدم ،   دون إآراه أو إجبارالتنازلمختاراً في يبه، وما يحقق مصالح موآله أو من

                                                 
ي سن  )٥( ه ف ن ماج ه اب ـ   أخرج اب ــ لاق(نه ،  آت اب) الط ائم   (،  ب صغير والن وه وال لاق المعت م  )ط ديث رق ،  ح

حيح    ٦٥٨ ،  ص١،  ج) ٢٠٩٩( سن ص ديث ح اني ح ال الألب و داود ، ج ( ، وق حيح أب ديث  ٤ص م الح  ، رق

 ).٥٢٣، ص) ٢١٦٤(
سعود      )١( ر م و بك دين أب لاء ال اني ،  ع شرائع     :    الكاس ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابق   ب ع س  ، ١٠ ،  ج ، مرج

 .٤٦٥٨ص
سعود)٢( ر م و بك دين أب لاء ال اني ،  ع شرائع:    الكاس ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابقب ع س  ، ١٠ ،  ج ، مرج

 .٤٦٦٧ص
 .٨٧ – ٨٦ ، ص ص٢٦جمرجع سابق ، المبسوط ، : س الدين    السرخسي ، شم)٣(
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 باختياره ورغبته وإرادته دون إآراه، ويخرج بهذا من أآره على التنازلعلى 

   .)٤( ه،  لكونه غير آمن من المكرِختيار لانعدام الرغبة والاالتنازل

   : ما يليى والرضوالدليل على شرط الاختيار  

⎯ ® :قوله تعالى   - ١ tΒ tx Ÿ2 «!$$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ìò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ 

B⎦È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ ⎯Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy uŸ° Ìø ä3 ø9 $$Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟ Îγ øŠn=yèsù Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# 

óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã 〈 )١(.     
  

والكفر أآبر ه على آلمة الكفر، تدل الآية الكريمة على عدم مؤاخذة من أآر  

 أولى بعدم المؤاخذة و فه أصغر منه،التنازلالإجبار على  وبما أن الكبائر،

   .)٢( عند الإآراه

ن رسول االله صلى االله عليه أحديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما   - ٢

ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا ــــإن االله وض: (وسلم قال 

     .)٣() عليه

 وأنه تجاوز عن المكره ورفع عنه الإثم،ن االله تعالى قد على أث يدل الحدي  

    .       )٤(غير مؤاخذ بما أآره عليه ،  أما غير المكره فيتحمل تبعات أفعاله 

ونظراً لأن  ي فعله،ففقد تم القصد منه  مختاراً راضياً، تنازلن من أ  - ٣

من لم يكن مختاراً ، أما تنازله فيكون مسؤولاً عن الأمور تحكم بمقاصدها،

                                                 
ام    : الصنعاني، محمد بن اسماعيل الأمير    )٤( ة الأحك ة مصطفى   (سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدل مطبع

 . ١٠٨، ص٣ج) م١٩٥٠/هـ١٣٧٠، ٢البابي الحلبي، القاهرة، ط
 .١٠٦آية :    سورة النحل )١(
ن أحم     )٢( د ب ي، محم دي     : د القرطب رزاق المه د ال ق عب رآن ، تحقي ام الق ـامع لأحك ي،  (الجـــ اب العرب دار الكت

 .١٨٥ ،  ص١٠ج )م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ٤بيروت، ط
ننه ،            ـــ   أخ   )٣( اب  (رجه ابن ماجه في س اب  ) الطلاق (آت ره والناسي   (،  ب م   ) طلاق المك ،  ) ٢١٠٣(،  حديث رق

حيح  ٦٥٩ص ،  ١ج ديث ص اني ، ح ال الألب ح( ، وق و داود ، جص ديث  ٢يح أب م الح ، ) ١٥٦٢( ، رق
 ).٢٧١ص

) ٤( ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن :رير ــمحمد بن جالطبري)  ،١٢٢ ، ص٢ج) م١٩٩٧دار القلم ، دمشق. 
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 تنازله،  وآان مكرهاً عليه،  لم يتم منه القصد فلا يترتب على تنازلهفي 

  .)٥(اً أحكام

    :صاحب الحقأن يكون    -جـ 

  عن صاحب الحق، لأن صاحب حق أو وآيلاًالمُتنَازِليجب أن يكون   

،  منهاآان بقدر الدية أم أقل منها أم أآثرأالعوض سواء  يكون بمقابل هو تنازله

فيجب أن يستلمه بنفسه أو من ينوب عنه، وآذلك يجب أن يوافق على أحكام 

، حيث اتفق التنازل وشروطه وتعهداته وأساليب تنفيذه الموضحة بعقد التنازل

   .)١( في الجملة التنازلالفقهاء على جواز التوآيل في 

    :العوض البديل عن التنازلالشروط الواجب توافرها في   - ٢

  .  )٢("  غيرهمآان مالاً أأبدل التنازل ، سواء  : "ى بهويعن  

  :وأهم الشروط الواجب توافرها فيه   

صح          - أ لا ي شروعة ، ف ة م اً ، أو منفع اً متقوم الاً محترم ون م ديمأن يك  تق

سا                الخمر تم إن رئ أو ش دل   ، والميتة ، والدم ، وصيد الحرم ، أو قتل ب ن آب

  .   )٣( للتنازل

و    للجانياً أن يكون مملوآ    - ب ه ، فل ه في ه    ، أو ماذوناً ل ازل ب ان المتن الاً آ م  م  ث

د   ن ي تحق م انياس صح  الج م ي ازل ل ه تبالتن ـ ؛ لأن اً  ـ يس مملوآ ه ل ين أن

  .  )٤( للجاني

                                                 
روت  العربيدار الكتاب   (الأشباه والنظائر   :  عبد الرحمن بن أبي بكر       ،السيوطي   )٥( ) م١٩٩٥/ه ـ١٤١٥،  ١، ط ، بي

 .٨ص
بلغة السالك لأقرب : ، الدردير، أحمد ١٦، ص٢١جمرجع سابق،  ،المبسوط: سي ، شمس الدين ـــــــسرخال  )١(

؛ ١٤٤، ص٢المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر، مرجع سابق، ج
 ،٧ مرجع سابق، جتاج إلى شرح المنهاج،نهاية المح:  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي،

 .١٤١، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق، ج:  ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ٤٢٢ص
 ).١٥٣٤ ، ١٥٣٣(، مادة ٥٣٣، ص٣شرح المجلة العدلية، ج: الأتاسي ، محمد بن خالد   )٢(
 .٤٢ ، ص٦ج،  مرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  علاء الدين أبو بكر مسعود   الكاساني،)٣(
 .٤٨ ، صالمرجع السابق   )٤(
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سليمه        المُتنازَلأن يكون     - جـ ى ت دوراً عل ه مق ده      ، فلا يصح       ب ى عب ازل عل التن

ه في السقف ، وذراع     ، وطيره في الهواء ، وسمكه في الماء ، وجذع         الآبق

ودة     )٥(من ثوبه تضره القسمة ، وحمل جاريته أو فرسه           ،  ، أو سيارته المفق

  .    أو داره المغصوبة

  

 بمجهول فلا  التنازل عن القصاص  معلوماً ، فلو وقع       به المُتنازَلأن يكون     - د

ة       )٢( ، وظاهر قول الشافعية      )١(يصح ، وبه قال المالكية       ول الحنابل  ، وهو ق

  .     )٤( ، وهو قول الحنفية فيما يحتاج إلى قبض وتسليم )٣(ضاً أي

  :وحجتهم في ذلك   

  .   )٥( التنازلن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة فتُفَسِد عقد أ  - أ

  .     )٦( ، والجهل به يمنع التسليم التنازلن تسليم البدل واجب في أ  - ب

ه ،  تنازل ، ولذلك لابد من تعيين ما         إما بيع أو إجارة أو إبراء      التنازلن  أ  - جـ  ب

  .     )٧(لأن الجهالة مضرة بمثل ذلك 

وم          والأصل في هذا       ل ي اه قت ا أن أب حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهم

ه       : أحد ، وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال             فأتيت النبي صلى االله علي

                                                 
حاشية رد المحــتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام                                  :   ابن عابدين، محمد أمين                  ) ٥( 

 . ٢٣٦ ، ص٨ج) هـ١٤٠٤ ، ٣مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط(أبي حنيفة النعمان 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمـــام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                                        :   ـد الدردير، أحم ـ           )١(

 .١٤٨ ، ص٢الدردير ، مرجع سابق ، ج
 .٢٢١ ، ص٣الأم ، مرجع سابق ، ج: الشافعي ، محمد بن إدريس     )٢(
 .١٤٣، ص ٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق ، ج: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )٣ (
 .٤٨ ، ص٦ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)٤(
 .٤٨ ، ص٦جالمرجع السابق،    )٥(
 .١٤٣ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، ج: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )٦ (
ــالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                              بلغة السالك لأقرب المس             :   الدردير، أحمد                  ) ٧( 

 .١٤٨، ص٢الدردير، ج
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ائطي ويحل  رة ح وا ثم سألهم أن يقبل لم ، ف ي  وس م النب م يعطه أبوا ، فل ي ، ف وا أب ل

ال   ائطي ، وق لم ح ه وس نغدو: (صلى االله علي كس ين أصبح   علي ا ح دا علين ، فغ

ن    ا م ى لن ضيتهم ، وبق ذذتها فق ة ، فج ا بالبرآ ي ثمره ا ف ي النخل ودع فطاف ف

  . )٨() ثمرها

  

ريم          الدلالة من الحديث    ووجه     لم سأل الغ ه وس أن رسول االله صلى االله علي

   .)١( )معلومة(في الأوسـاق التي له وهي ) الذي حدده وعينه(ذ ثمر الحائط أن يأخ

ة     : ويرى الباحث أن الراجح هو         ع قيم ه   دف ازل ب ى        المتن ه عل م معرفت  إذا ت

  .والتقريب ورضى الآخروجه التحديد 

    :)القصاص(عنه ل تنازَالشروط الواجب توافرها في المُ   - ٣

نفس أ     القصاص س :  عنه هو    المُتنازَل   شيء         مواء في ال ا، وهو ال ا دونه  فيم

  .  )٢(المدعى به أو القضية المتنازع عليها 

  :ويشترط فيه ما يلي   

ه     " عنه   المُتنازَلأن يكون     -أ  ازع في اً     " الحق المتن اً ثابت ازِل حق م      للمُتنَ إن ل  ، ف

ه        افلو أن   . التنازليكن حقاً ثابتاً فلا يصلح       ا وادعت علي مرأة طلقها زوجه

د الرجل ، صبياً ا ، وجح ه منه ه ابن ده أن ي ي ت ف ى فتنازل سب عل  عن الن

يء ،  ازلش ك       فالتن لا تمل ا ، ف اً له صبي لا حق ق لل سب ح ل لأن الن  باط

ا        ه     )٣(الاعتياض عن حق غيره ازل  ، ومثل ره         التن يارة غي  عن استخدام س

                                                 
، حديث رقم      )   إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز               ( ، باب    )   الاستقراض    ( رواه البخاري في صحيحه ، آتاب                     ) ٨( 

 .١٧٣ ، ص٢، ج) ٢٣٩٥(
 .٤٧ ، ص٦ج، ب الشرائع بدائع الصنائع في ترتي : ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   الكاساني)١(
 ).١٥٣٤ ، ١٥٣٣( ، مادة ٥٣٣ ، ص٣شرح المجلة العدلية ،  مرجع سابق ، ج: الأتاسي ، محمد بن خالد   )٢(
 .٤٩ص ، ٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  ج:  ،  علاء الدين أبو بكر مسعودالكاساني   )٣(
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  .    دون تفويض

اختلف فيه أهل العلم     معلوماً ، فإذا آان مجهولاً فقد         عنه المُتنازَلأن يكون     -ب 

  :على قولين 

ول الأول   - ١ حة   :الق ى ص حابه إل ب أص ازل ذه ول ،  التن ن المجه  ع

ه  صالح عن ه أو الم ازع في ق المتن ون الح شترط أن يك الوا لا ي وق

ة     )٢( ، والمالكـية    )١(معلوماً ، وهو قول جمهور الحنفية        ، )٣( ، والحنابل

ك بال  دوا ذل ة قي ة والحنابل ة  إلا أن المالكي ذر معرف أن تتع ة ب حاج

  . )٤( عندهم التنازل عنه ، فإن أمكن معرفة ذلك فلا يجوز المُتنازَل

ÈβÎ)uρ îο ®: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى         r& z ö∆$# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $yγ Î=÷èt/ # ·—θà±çΡ 

÷ρr& $ZÊ# { ôã Î) Ÿξsù yy$oΨ ã_ !$yϑÍκ ö n=tæ βr& $ysÎ=óÁãƒ $yϑæηuΖ÷ t/ $[sù=ß¹ 4 ßxù=Á9 $# uρ ×ö yz 3 

ÏNuÅØômé& uρ Ú[ àΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ)uρ (#θãΖÅ¡ósè? (#θà) −Gs?uρ  χÎ* sù ©!$# šχ% x. 

$yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? # Z Î6 yz 〈 )٥(.  
  

 على سائر الأشياء إلا ما خصه        التنازلتدل الآية السابقة على جواز        
ى جواز           ضاً عل ازل الدليل ، وتدل أي ار ، و      التن ى إنك ازل  عل  من   التن

  .  )٦(مجهول ال
                                                 

 .٥١ص  ، ٦ الصنائع في ترتيب الشرائع ،  جبدائع:  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود   )١(
روت ، د   (منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل : عليش ، محمد       )٢( ي ، بي ) ه ـ١٤٠٩ط ، ٠دار الفكر العرب

 .١٣٩ ، ص٦ج
د             )٣(  ن أحم ليمان ب ى        : المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن س راجح من الخلاف عل ة ال الإنصاف في معرف

 .٢٤٢، ص٥ج) م١٩٥٦مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، (م المبجل احمد بن حنبل مذهب الإما
ابق، ج               : عليش ، محمد       )٤( ل ، مرجع س ن ق ؛  ١٣٩ ، ص  ٦منح الجليل شرح على مختصر سيدي خلي  ـاب دامه ، ــ

 .٤٨٠ ، ص٩ ج، مرجع سابق ،المغني : عبد االله بن أحمد بن محمد 
 .١٢٨الآية : سورة النساء    )٥(
 .٢٨٣ ، ص٢ ج)ت.دار الكتاب العربي، بيروت، د(أحكام القرآن : الجصاص ، أبو بكر    )٦(
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،  عنه مجهولاًالمُتنازَل إذا آان الحق التنازللا يجوز   : القول الثاني     - ٢
   .)٨( ، وابن حـزم )٧(وهو قول الشافعي 

  

الى        ه تع ك بقول ى ذل تدلوا عل yγ$ ®: واس •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω 
(# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# ts? 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘  〈 )١(.  

 لا يكون في ى، والرضىى أهمية الرض علةتدل الآية السابق  

   .)٢(مجهول أصلاً 

ار      د الاختي ع تقيي راجح م و ال ول الأول ه ـث أن الق رى الباحـ وي

 إذا آان   التنازل عنه يجوز عقد     المُتنازَلعذر معرفة   بالحاجة ، فعند ت   

ما أ،  التنازلهناك حاجة ماسة للمجني عليه في الحصول على مقابل          

ة       ب معرف ة فيج اك حاج ن هن م تك ازَلإذا ل ق   المُتن دير ح ه لتق  عن

  . المجني عليه بدقة دفعاً للنزاع مستقبلاً

   :ة العوض في الشريعلقبول النزول عن القصاص مقابل العامة الشروط    - ٤

اك شرط     - أ ان هن إذا آ م االله ، ف الف لحك ازل شرط مخ ي التن شترط ف أن لا ي

لم  ه وس ه صلى االله علي ازل ، لقول م االله بطل التن الف لحك ل شرط : (مخ آ

ضاَ أن لا       .)٣() ليس في آتاب االله فهو باطل وإن آان مائة شرط           ومن ذلك أي

 فيه تحليل ما حرم االله ، أو تحريم ما يتضمن التنازل شيئاً محرماً آأن يكون   

                                                 
 .٢٢١ ، ص٣الأم ،  ج: الشافعي ، محمد بن إدريس    )٧(
 .٤٧١ ، ص٦جالمحلى، مرجع سابق، :  ، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم  )٨( 

 .٢٩آية :   سورة النساء )١ (
 .٤٧١ ، ص٦المحلى، مرجع سابق، ج: عيد ابن حزم ، علي بن أحمد بن س  )٢( 
ى أن                  (، باب   ) الشروط(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب         )٣(  البيع عل ا يجوز من شروط المكاتب إذا رضى ب م

 .٢٧٧ ، ص٢، ج) ٢٧٢٦(، حديث رقم ) يقيم آخره
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رك       ر ، أو يت شرب الخم رى ، أو ي ه الأخ ق زوجت أن يطل ل االله ، آ أح

  .الصلاة

 التنازل، بمعنى لا يجوز القبولعلى لا يجوز الإآراه أو الإجبار آما   - ب
، لأن  وليهم أ بحق المجني عليهمفة سواء بحق الجاني أجحبشروط م

اء النزاعات والخصومات ، والإآراه والإجبار  هو إنهالتنازلالهدف من 
   .  )١(يتنافيان مع ذلك 

ويرى الباحث أن إجبار أحد الطرفين على قبول شروط غير منصفة   
 في إنهاء النزاع ، أو رغبة  أو وليه باستغلال رغبة المجني عليهللتنازل

ى  إلالجاني الخلاص من تبعة ما ارتكبه من عقوبة من الوسائل التي تؤدي
، وتنشر الأحقاد  اشتعال النزاع مرة أخرى  وتزيد من احتمالىعدم الرض

  . الجائرالتنازلالطرفين بالغبن من نتيجة إحساس آل من 
   من أحكاممقابل النزول عن القصاصما يتصل ب :ثالثاً 

ل    و المقاب راف   : ه ه أط ق علي ذي يتف ال ال ن الم در م ن الق زول ع الن
 صداقاً في النكاح يصلح أن يكون عوضاً عن          ، وآل ما يصلح أن يكون     القصاص

ال  اء بالم ذر الوف ال ، وإذا تع يس بم ا ل ستحق عوضاً عم ال ي ه م القصاص ، لأن
ين   ه ب ق علي ه  المتف ه أو ولي ي علي اني والمجن ه   الج اء بقيمت وز الوف اً يج ، )٢( عين

  :    وتفصيل ذلك على النحو التالي 
   :مقدار المقابل   - ١

شافعية        مقابل الصلح في ال      عمد الموجب للقصاص عند الحنفية والمالكية وال
د   والحنابلة يجوز أن يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالو      اجب العم

ه يكون عوضاً        عندهم هو القود لا غير   ي علي اء المجن دفع لأولي ذي ي ، والمقابل ال

                                                 
 .٢٨٤ ، ص٢أحكام القرآن ، مرجع سابق،  ج: الجصاص ، أبي بكر    )١( 
 .٢٥٠ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ء الدين أبو بكر مسعودعلا   الكاساني، )٢(
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  .)٣(عن القود ، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 
ي أح   شافعية وف ولي ال ة  : د ق ن الدي ر م ل أآث ون المقاب وز أن يك لا يج

ار           ك باختي ين ذل يئين يتع مستندين في ذلك إلى أن الواجب في العمد عندهم أحد ش
ق      ا بطري ادة عليه وز الزي رعاً ولا يج درة ش ـي مق ة فهـ ار الدي إذا اخت ولي ، ف ال

  .)١(الصلح 
در    ى أي ق صلح عن القصاص عل ة ال از الظاهري د أج ق وق ال يتف ن الم  م

    .)٢( الطرفين ىعليه برض
راجح    رأي ال تم  : وال ال ي ن الم در م ى أي ق صلح عن القصاص عل و ال ه

  .الاتفاق عليه برضى الطرفين لتشجيع الناس على النزول عن القصاص
   :طبيعة المقابل   - ٢

ة أو من     مقابل النزول عن القصاص   أجاز الفقهاء أن يكون       من جنس الدي
الاَّ ا ح ت الحصاد  خلافه ة ، آوق ة متفاوت ولاً ، جهال اً أو مجه ؤجلاً ، معلوم  أو م

ر                    اً أو فضة أو غي ونحو ذلك ، ويستوي في نظرهم أن يكون المقابل نقوداً أو ذهب
  . )٣(ذلك من الأشياء التي تُقَّوم بالمال 

  :النزول عن القصاص مقابل مال من جنس الدية   -أ  

د الموجب ل          ود عند وقوع القتل العم ذه           لق اء، فيجوز في ه ، واستحقه الأولي

                                                 
بلغة السالك لأقرب :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ ج،   ، مرجع سابقالمبسوط:    السرخسي ، شمس الدين )٣(

 ؛ ١٤٨ ، ص٢ ، جالمسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق
 ،  ٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج: محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 

 .١٤٥، ص٢شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج: س بن إدريس ؛ البهوتي ، منصور بن يون٤٢٦ص
اج ، مرجع سابق ، ج     نهاية المحت : الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين              )١( ى شرح المنه  ،  ٧اج إل

 .٤٢٧ص
 .٤٦١ ، ص١٠، مرجع سابق ، جالمحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد   )٢( 
 ؛ ٢٥٠ ، ص  ٧ج ،     ، مرجع سابق    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع              :   علاء الدين أبو بكر مسعود           اني،   ـــ   الكاس  ) ٣( 

سالك إلى مذهــب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                           بلغة السالك لأقرب الم           :   الدردير ، أحـــمد           
نهاية   :   الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين                      ؛  ١٤٩ ، ص  ٢الدرديـــر ، مــــرجع سابق ، ج             

شرح :    ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس                ٤٢٧ ،  ص  ٧المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج               
 .١٤٧ ، ص٢ مرجع سابق  ، جمنتهى الإرادات ،
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ة                 ال من جنس الدي ل م زول عن         .)٤(الحالة النزول عن القصاص مقاب م الن إذا ت  ف
ه                ال المصالح علي القصاص مقابل مال من جنس الدية سقط القصاص ووجب الم

  .)١(قل أو آثر 
  :والنزول عن القصاص مقابل مال من جنس الدية على صورتين   

  .)٢( الدية أو أقل منها أن يتم النزول عن القصاص مقابل : ولىالصورة الأ  - ١
ال             :الصورة الثانية     - ٢ ل م ة،       أن يتم النزول عن القصاص مقاب ر من الدي أآث

ذا جائز           ر، فه ائتي بعي ل م اء من     عآالنزول عن القصاص مقاب د جمهور العلم ن
  .)٦(، والظاهرية )٥(، والحنابلة في الصحيح من المذهب )٤(، والمالكية )٣(الحنفية 
ر من                         ال أآث ل م زول عن القصاص مقاب شافعية في الن اء ال وقد انقسم فقه

  :الدية عندما يكون المال من جنس الدية إلى رأيين 
  .الصحة تبعاً للجمهور، وبه قال النووي :الرأي الأول   -أ  

  :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من أهمها   

الى   - ١ ه تع ⎯ô ®: قول yϑsù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åzr& Ö™ó©x« 7í$t6 Ïo?$$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 

                                                 
اختلف الفقهاء في تحديد جنس الدية، فأبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم على أن الدية تجب في الإبل أو    )٤(

: وأما الصاحبان وأحمد فعلى أنها تجب من ستة أجناس هي . الذهب أو الفضة، ويجزىء دفعها من أي نوع
، والبقر،والغنم، والحلل، والخمسة الأولى هي أصول عند الحنابلة، الإبل وهي أصل الدية،والذهب، والفضة

علاء الدين أبو بكر اني، ـالكاس: وذهب الشافعي في الجديد إلى أن الواجب الإبل أو قيمتها إن لم توجد، انظر 
 بداية : ؛ ابن رشد، محمد بن أحمد٢٥٣ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود

: ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ ٤٠١، ص٢جالمجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، 
 .٥٣ ، ص٤جمرجع سابق، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، 

 .٩٤الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، مرجع سابق، ص: العريني، أحمد بن سليمان    )١(
مرجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب بينيالشر   )٢(

 .٥٠ ، ص٤جسابق، 
 .٤٩ ، ص٦ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٣(
 مذهــب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                        بلغة السالك لأقرب المسالك إلى                :   الدردير، أحـــمد                 ) ٤( 

 .٣٥١ ، ص٢الدرديـــر ، مــــرجع سابق ، ج
 .٢٧، ص٥، مرجع سابق، جالمغني: االله بن أحمــد بن محمد ، عبد ابن قدامه  )٥(
 .٤٧١، ص٦ج، مرجع سابق، المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد   )٦(
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ة    د الآي ن ج تفي ال م ل م زول عن القصاص مقاب شروعية الن ة بم نس الدي
د    آثر مقل أ أسواء   ل العم ، أي النزول عن القصاص مقابل العوض في القت

وا               ( م أن يقبل م أن يقتصوا وله دم عن القصاص، فله بشرط تنازل أولياء ال

  .)١() العوض

لم     - ٢ ه وس ه صلى االله علي إن    : (قول ول ف اء المقت ى أولي ع إل داً دف ل عم من قت
ة،     ذوا الدي اؤوا أخ وا، وإن ش اؤوا قتل ة  ش ون حق ي ثلاث ون  ،)٢(  وه وثلاث

م       ، وذلك عقل العمد،   )٤( ، وأربعون خلفة  )٣( جذعة وما صالحوا عليه فهو له
ل          ذلكويدل  . )٥() وذلك تشديد العقل    على جواز النزول عن القصاص مقاب

  . )٦(مال أآثر من الدية 
أنه عوض عن غير مال فجاز النزول عن القصاص مقابل ما اتفقوا عليه؛               - ٣

ه ديره        لأن ى لتق لا معن اني، ف زام الج ستحق والت ار الم ق باختي ال يتعل  م
  .آالصداق وعوض الخلع

ا لا يجر       - ٤ ة أو من                    يإنه مم ر من جنس الدي ل والكثي ا فصح بالقلي ه الرب  في
                                                 

 .١٧٨سورة البقرة، الآية    )٧(
 .١١٢ ،  ص٤جمرجع سابق، تفسير القرآن العظيم، :   إسماعيل ،ابن آثير   )١(
هي ما دخل في السنة الرابعة من الإبل،واستحقت أن ترآب ويحمل عليها المتاع والأغراض،وأن : الحقة    )٢(

 .يطرقها الفحل
 .هي ما دخل في السنة الخامسة من الإبل: الجذعة    )٣(
 .الإبلهي الحامل من : الخلفة    )٤(
ما جاء في الدية آم هي في (، باب )الديات(؛ والترمذي في آتاب ١٨٣، ص٢٢أخرجه أحمد في مسنده، ج   )٥(

، حديث رقم )من قتل عمداً(، باب )الديات(؛ وابن ماجة في آتاب ٧٦، ص٥، ج)١٣٨٧(، حديث رقم )الإبل

إرواء الغليل في :  ناصر الدين ؛ وحسنه الألباني في إرواء الغليل، الألباني، محمد٨٧٧، ص٢، ج)٢٦٢٦(

 .٢٥٩، ص٧، ج)هـ١٣٩٩، ١المكتب الإسلامي، دمشق، ط(تخريج أحاديث منار السبيل 
، ١دار الفكر، بيروت، ط(نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : الشوآاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله    )٦(

 .٢٥٩، ص٥ج) هـ١٤٠٢
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  .خلافها
   . )٧( إنه حق ثابت لولي الدم يجري فيه العفو مجاناً، فكذا تعويضه  - ٥

اني      -ب  ه لا يصح ا    :الرأي الث زول عن القصاص مق    أن  ـلن ر من   اابل م ـــــ ل أآث
     . )١( الدية

زاع،               والرأي الراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم وصراحتها في محل الن
الاً،                دم ح اء ال ل لأولي ع المقاب نهم اشتراط         إويجب على الجاني دف م يحصل بي ن ل

  .)٢(التأجيل 
   :النزول عن القصاص مقابل مال من غير جنس الدية   -ب 

م               يجوز نزول و     ة، فله ر جنس الدي لي الدم عن القصاص مقابل مال من غي
شترط          حق التنازل على غير مقادير الدية      من سائر الأموال، والعروض، ولكن ي

ة، وسواء                القبض في المجلس إذا آان       اً في الذم زول عن القصاص دين ل الن مقاب
  .  )٣( أآثر م أقل أمآان النزول عن القصاص مقابل الدية أأ

دل                    ررة، فهي ب ر متق ة غي ة العمدي ة في الجناي ك لأن الدي اء ذل وأجاز الفقه
ذلك يجوز                عن القصاص، فلا مدخل للربا هنا،وإنما يقوم الأمر على التراضي، ل

                                                 
؛ ٢٥٠ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  مسعودعلاء الدين أبو بكراني، ـالكاس   )٧(

مرجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني
تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، مرجع سابق، : ؛ الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي ٥٠ ، ص٤جسابق، 

 .٢٦٥، ص٢شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج: ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ١١٣، ص٦ج
مرجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني  )١(

 .٥٠ ، ص٤جسابق، 
د     )٢( دردير ، أحم ام    : ال ذهب الإم ى م سالك إل رب الم سالك لأق ة ال د    بلغ شيخ أحم صغير لل شرح ال ى ال ك عل مال

 .٣٩٦، ص٢الدرديـــر، مرجع سابق، ج
؛ ٢٥٠ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٣(

 ، ؛ الدردير٣٦، ص٥تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، مرجع سابق، ج: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر، مرجع : أحمد 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني؛ ٣٩٤، ص٢سابق، ج
شرح منتهى الإرادات، : دريس ؛ ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إ٤٩ ، ص٤جمرجع سابق، المنهاج ، 

 .٤٧١ ، ص٦المحلى، مرجع سابق، ج: ؛ ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد ٢٦٦، ص٢مرجع سابق، ج
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          .)٤(النزول عن القصاص مقابل الحصول على مصلحة أو منفعة 
  :النزول عن القصاص مقابل الحصول على مصلحة أو منفعة   -جـ 

ك       يجوز النزول عن القصاص مقابل مصلحة أو           منفعة، بشرط أن تكون تل

وز   ذلك فيج ت آ ا إذا آان داقاً؛ لأنه صلح ص ة، وت ة معلوم صلحة أو المنفع الم

ة    ذلك الحنفي رح ب د ص صاص، وق ن الق زول ع ي الن اً ف تحقاقها عوض ، )٥(اس

  . )٤(، والظاهرية )٣(، والحنابلة )٢(، والشافعية )١(والمالكية 

زول         وي سد الن شترط في مقابل النزول عن القصاص أن يكون حلالاً ، ويف

ن       زول ع ون الن وز أن يك وم ، ويج ر متق الاً غي دل م ان الب صاص إذا آ ن الق ع

ا يجوز                     ة ، آم دة معلوم ة م ع أرض زراعي ال آري القصاص مقابل منافع تقوم بم

ة معلو          ة لأن المنفع ة يجوز   النزول عن القصاص مقابل سكنى الدار لمدة معلوم م

  .      )٥(إسقاطها عوضاً في حالة توافر المال اللازم للنزول عن القصاص 

ا عن القصاص من الجراحة               ازل له داً فتن د رجل عم رأة ي وإذا قطعت إم

داً فتزوجت                    ام رجل بجرح رجل عم ذلك إذا ق على أن يتزوجها فالنكاح جائز، آ

  . )٦(ائز أيضاً أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة فالنكاح ج

                                                 
 .٩٨الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، مرجع سابق، ص: العريني، أحمد بن سليمان    )٤(
 .١٢، ص٢١ج، مرجع سابق، المبسوط: شمس الدين السرخسي،    )٥(
 .٤٦٠، ص٤ج) ت.دار صادر، بيروت، د(المدونة الكبرى : الإمام مالك ابن أنس    )١(
مرجع ، ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتا: ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني   )٢(

 .٥٢ ، ص٤جسابق، 
 .١٢٧، ص٢ج) هـ١٣٩٩، ١لمية، بيروت، طدار الكتب الع(المقنع  : االله بن أحمــد بن محمد، عبد ابن قدامه   )٣(
 .٤٧٤ ، ص٦المحلى، مرجع سابق، ج: ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد    )٤(
بلغة السالك لأقرب       :    ؛ الدردير ، أحمد          ١٢ ، ص  ٢١ ج  ، مرجع سابق ،      المبسوط    :      السرخسي ، شمس الدين        ) ٥( 

 ؛ ١٤٩ ، ص  ٢د الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج           المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحم                       
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ،                 :   زة بن شهاب الدين       ـــــمد بن حم  ــد بن أح   ـــالرملي ،  محم     

 ، ٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج                  :    ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس                   ٤٢٧ ،  ص  ٧ج 
 .١٤٧ص

 .٢٢-٢١ ص ، ص٢١ ج، المبسوط : ين    السرخسي ، شمس الد)٦(
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  :النزول عن القصاص مقابل مغادرة الجاني أرض الجناية أبداً أو إلى مدة   -د 

دم                     اء ال د أولي شرط أن يرحل الجاني عن بل قد يتم النزول عن القصاص ب

أو بأن يرحل لمدة يحددها أولياء الدم، فإن عاد دون          نهائياً ويتعهد بألا يعود إليها،      

فمن حقهم أن يقتصوا    ) في الحالة الثانية  ( المدة المحددة    رغبتهم أو عاد قبل انتهاء    

  .)٧(منه إن آان بعد ثبوت الدم، أو يعاودوا الخصومة إن آان قبل ثبوت الدم 

ة               ولم يتطرق إلى النزول عن القصاص مقابل مغادرة الجاني أرض الجناي

وا في ذلك إلى إلى الأبد أو إلى أجل يحدده أولياء الدم إلا فقهاء المالكية، وقد اختلف 

  : )١(عدة آراء 

رأي الأول   - ١ ة  : ال ة البداي ى نقط ودة إل صاص والع زول عن الق اض الن انتق

ة                     ى دي وم، ويرجع إل الي متق ل م ه لا يتضمن مقاب بالقصاص أو القود؛ لأن

  .ويسقط القصاص اعتداداً بالعفو العمد،

  .أن الشرط باطل، والنزول عن القصاص جائز: الرأي الثاني   - ٢

ث   - ٣ رأي الثال ى : ال شخص إل ود ال صاص، ويع ن الق زول ع اض الن انتق

  . القصاص

             . لازمأن الشرط جائز والصلح : الرابعالرأي   - ٤

اق، أو رحل                   د الاتف فإذا التزم الجاني بعدم العودة للبلد، ثم لم يرحل منها بع

م ي                إن ل ة        ثم عاد، وآان الدم قد ثبت آان لهم القود في العمد، ف ان لورث دم آ ثبت ال

اً                     زول عن القصاص قاطع د، ولا يكون الن المقتول الحق في المخاصمة من جدي

   .)٢(لخصومتهم لانتقاضه بعدم رحيله أو عودته قبل المدة المتفق عليها 

                                                 
ليمان         )٧( ابق،              : العريني، أحمد بن س ـع س ا، مرجـــــــ ا دونه ـس وم ى النفـــــــــــــ ة عل ة العمدي صلح عن الجناي ال

 .١٠٠-٩٩ص ص
د     )١( دردير ، أحم د       : ال شيخ أحم صغير لل شرح ال ى ال ك عل ام مال ذهب الإم ى م سالك إل رب الم سالك لأق ة ال بلغ

 .١٥١، ص٢يـــر، مرجع سابق، جالدرد
 .١٠١الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، مرجع سابق، ص : العريني، أحمد بن سليمان    )٢(
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  :والراجح هو الرأي الرابع للأدلة الآتية   

ذا ا                - ١ دم به اء ال شرط  أن المسلمين على شروطهم، فإن رضي الجاني وأولي ل

  .فلا محذور فيه

ة، أو      - ٢ الي، أو منفع ل عوض م صاص مقاب ن الق وا ع اء أن ينزل أن للأولي

وا       ق رض و ح م، وه صلحةً له اني م ل الج ي رحي ون ف د يك صلحة، وق م

ه، فلا محذور في                     زام ب ل الجاني الالت ذي قب بإسقاطه مقابل هذا الشرط ال

  .ذلك

ه اإذا لم يف الجاني بهذا الشرط وأخل ب         - ٣ ل أ       لتزام دم الرحي  رحل   م سواء بع

القود أو         ثم عاد قبل المدة التي حددها أولياء الدم        ا ب ه إم م الرجوع علي ، فله

      .)١(بالنزول عن القصاص مقابل الدية 

د          ف، فق ة والتخفي سم بالمرون لامية تت شريعة الإس بق أن ال ا س ضح مم يت

ا    تأباح أآثر منه ل أو ب ة أو بأق ل الدي صاص مقاب ن الق زول ع اق  الن اً للاتف وفق

والتراضي بين الجاني وأولياء الدم، فضلاً عن إباحة النزول عن القصاص مقابل          

زول عن                          ى إباحة الن ة، بالإضافة إل ر جنس الدي ة، أو من غي مال من جنس الدي

القصاص مقابل الحصول على منفعة أو مصلحة، أو مقابل مغادرة الجاني أرض            

لياء الدم، أي أن الشريعة الإسلامية قد عددت         الجناية للأبد، أو إلى مدة يحددها أو      

ددة          زول عن القصاص بوسائل متع ى الن البدائل لعدم إرهاق المسلمين وحثهم عل

ترغيباً في الحفاظ على أرواح المسلمين، ونشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع       

  .الإسلامي

                                                 
 .١٠٢الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، مرجع سابق، ص : العريني، أحمد بن سليمان    )١(
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  رابعالالفصل 
  زيادة العوض عن الدية

  

  الحالات التي يجوز فيها تغليظ الدية: أولاً 
  حكم المغالاة في طلب العوض في الشريعة الإسلامية: ثانياً 
  .حكم تدخل القضاء في تقدير العوض: ثالثاً 
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  الحالات التي يجوز فيها تغليظ الدية:أولاً 
  :اً، وذلك من ثلاثة أوجه دية العمد مغلظة دائم  

    :دية العمد في مال الجاني خاصة  - ١

ة أو صالحوا عليه          ى الدي دم إل اء ال ال      إذا عفا أولي ك في م ا يجب ذل ا، فإنم

ل خاصة ك    )١( القات ى ذل دليل عل ا، وال س منه ب نف ن طي ة ع ه العاقل ، إلا أن تعين

داً، ولا : (حديث ابن عباس رضي االله عنه     داً، ولا صلحاً،   لا تحمل العاقلة عم  عب

    .)٢( )ولا اعترافاً

اة ولا          ستحق المواس لا ي ذور، ف ر مع داً غي ل عم يظ أن القات ة التغل وحكم

  .  )٣(التخفيف 

    :دية العمدوجوب توقيت     - ٢

  .وجوب دية العمد حالة أو مؤجلةتوقيت اختلف الفقهاء في   
  أن دية العمد تجب حالة : الرأي الأول   - أ

  . )٦( والحنابلة، )٥(، وبه قال الشافعية )٤(ر عند مالك وهو المشهو

  :واستدلوا على ذلك بما يلي 

ب ب أ  - ١ ا وج ان ح ن م د، آ ـمحض العم راف  ــ صـــاص، وأرش أط الاً آالق

  .  )٧(العبد 

ا دون الثلث من أرش                    - ٢ ك م أنها دية لا تحملها العاقلة فكانت حالة، أصل ذل

                                                 
 .٢٧ ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني :    ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد )١(
، ٨، ج)٤١٣١(، حديث رقم )تحمل العاقلة عمداً: من قال (، باب )الديات(أخرجه البيهقي في سننه آتاب    )٢(

 .٣٣٦، ص٧؛ وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ج١٠٤ص
؛ ٢٥٥ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٣(

 .٣٢٩، ص٣شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس 
 .٤١٣، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج: ابن رشد، محمد بن أحمد    )٤(
 .١١٣ ، ص٦الأم ، مرجع سابق ، ج: شافعي ، محمد بن إدريس ال   )٥(
 .١٤-١٣ ص ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني : ، عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامه   )٦(
 .١٤، ص١٢المرجع السابق، ج   )٧(
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  .الجراحات

اة،   أن القصد من الت   - ٣ أجيل التخفيف، والمتعمد لا يستحق التخفيف أو المواس

  .  )١(فيجب أن يكون ملحقاً ببدل سائر المتلفات 
  أنها منجمة في ثلاث سنين: الرأي الثاني   - ب

  .   )٣(، والمفهوم من آلام الحنفية )٢( وهو قول في مذهب مالك  

  :واستدلوا على ذلك بما يلي   

  .نجمة على ثلاثة أعوام، آالتي تحملها العاقلةأنها دية آاملة فكانت م  - ١

   .  )٤( دمي، فكانت مؤجلة آدية شبه العمدآأو لأنها دية   - ٢

ه         وأجيب        ذور، لأن عنه، بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القاتل في شبه العمد مع

لم يقصد القتل، وإنما أفضى إليه فعله من غير اختيار، فأشبه الخطأ، ولهذا           

  .  )٥(ة وينجم تحمله العاقل

ه، وضعف     ه ووجاهت تدلوا ب ا اس وة م رأي الأول لق و ال راجح ه رأي ال وال

  .  قياس أصحاب القول الثاني، وما ورد عليه من مناقشات

    :أنها تجب ثلاثاً أو أرباعاً    - ٣

ة               سلم مائ ة الحر الم ة، وأن دي أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدي

ل   ن الإب إذا قبل . )٦(م ا دون     ف ي أعماره ظ ف ل تغل ن الإب ت م د، وآان ة العم ت دي

اء                     د اختلف الفقه ل، وق ار الإب ة في أعم ظ العقوب أعدادها، فالعدد ثابت، ولكن تغل

  :في ذلك على قولين 

أي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة؛ وهي الحوامل          :أنها مثلثة     - أ
                                                 

 .١٤ ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني :    ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد )١(
 .٤١٤، ص٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج: محمد بن أحمد ابن رشد،    )٢(
 .٢٤٧ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٣(
 .١٣ ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني :    ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد بن محمد )٤(
 .١٤ ، ص١٢جسابق ، المرجع ال   )٥(
 .٦ ، ص١٢جالمرجع السابق ،    )٦(
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  .)٢(لحنابلة في إحـــدى الروايتين ، وا)١( وبه قال الشافعية. في بطونها أولادها

لم                 ه وس ه صلى االله علي ك بقول ى           (:واستدلوا على ذل ع إل داً دف ل عم من قت

ة،      ون حق ي ثلاث ة، وه ذوا الدي اؤوا أخ وا، وإن ش اؤوا قتل إن ش ول ف اء المقت أولي

م                  و له ه فه ا صالحوا علي د، وم ل العم ك عق ة، وذل وثلاثون جذعة، وأربعون خلف

        .)٣() وذلك تشديد العقل

اع   -ب  ا أرب ، وخمس وعشرون بنت )٤( أي خمس وعشرون بنت مخاض :أنه

ة . ، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة     )٥(لبون   ، )٦( وبه قال أبو حنيف

  .)٨( ، والحنابلة في أشهر روايتين)٧( ومالك

لم      ه وس ه صلى االله علي ك بقول ى ذل تدلوا عل ن   (:واس ة م نفس مائ ي ال وف

  . )٩() الإبل

ى       – آما قال أصحاب القول الأول       –فلو أوجبنا الحوامل       ادة عل  وجب الزي

  .المائة

ر  : والرأي الراجح      ل         أهو ال ه من النق ا استدل ب وة م ة لق ا مثلث ي الأول أنه

                                                 
حاق    )١( و إس شيرازي، أب شافعي  : ال ام ال ه الإم ي فق ذب ف روت، ط(المه ة، بي ـ١٣٧٩، ٢دار المعرف ، ٢ج) ه

 .١٩٦ص
 .١٤ ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني : ، عبد االله بن أحمد بن محمد    ابن قدامه)٢(
 .٥٨سبق تخريجه ص   )٣(
 .ما تم لها سنة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غالباً، فهي ذات لبنهي    )٤(
 .هي ما تم لها سنتان، سميت بذلك، لأن أمها وضعت غالباً، فهي ذات لبن   )٥(
 .٢٥٤ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٦(
مكتبة الرياض، (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تحقيق محمد ولد ماويك :  القرطبي ابن عبد البر، النمري   )٧(

 .١١٠٨، ص٢ج) هـ١٣٩٨، ١الرياض، ط
 .١٤ ، ص١٢ج، مرجع سابق ، المغني : ، عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامه   )٨(
 والنسائي في سننه، آتاب ،٨٤٩، ص٢ذآر العقول، ج(، باب )العقول(آتاب  أخرجه مالك في الموطأ،   )٩(

، والبيهقي في ٥٩-٥٨، ص ص٨، ذآر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، ج)العقول(
لباني في ، وقال الأ...)فس المؤمنة وفي الن( بزيادة ١٠٠، ص٨دية أهل الذمة، ج(، باب )الديات(سننه، آتاب 

 .، هو مرسل صحيح الإسناد٣٠٢، ص٧إرواء الغليل، ج
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  ).على أنها أرباعاً(سنداً  ودلالةً، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني 

   :شهر الحرمإذا آان القتل في الحرم أو في الأ   - ٤

  :ما يلي ب تغليظ الدية، واستدلوا على ذلك من الأثر يجب  

مرأة قتلت في     اعثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قضى في          ما روي عن      - ١

  .)١(الحرم بدية وثلث دية 

شهر الحرام،                 - ٢ د الحرام في ال ما روي عن ابن عباس أن رجلاً قتل في البل

د           ديته اثنا عشر   : فقال ابن عباس     ة آلاف، وللبل شهر الحرام أربع اً، ولل  ألف

  .)٢(الحرام أربعة آلاف، فكلها عشرون ألفاً 

ه                     - ٣ ن الخطاب رضي االله عن د عن عمر ب ه ق   " (ما روي عن مجاه ى ضأن

ث       ة وثل ـرماً بالدي رم، أو محــــ هر الح ي الأش رم أو ف ي الح ل ف يمن قت ف

  . )٣() الدية

يمتها فيه مغالاة، ويشير ابن قدامة إلى       ويرى الباحث أن تغليظ الدية برفع ق        

، وبالرغم  )٤(أن ما ورد في شأن رفع قيمة الدية من قبل الصحابة غير ثابت عنهم               

ر ثابت                ة غي ، من خصوصية الأشهر الحرم، والبيت الحرام، إلا أن رفع قيمة الدي

سلمين       ى الم شقة عل ه م ة في د      . وهذا يجعل تغليظ الدي ة في العم يظ الدي ا أن تغل آم

الاً دون   ه ح ى دفع ه، بالإضافة إل ن مال ة م ع الدي ى دف اني عل ار الج ضمن إجب يت

ة،                    ون جذعة، وأربعون خلف ة، وثلاث ون حق ا أي ثلاث مماطلة أو تأجيل، مع تثليثه

ة، إلا أن                 ة الدي ع قيم ام رف وبالرغم من أن قوله وما اصطلحوا عليه يفتح الباب أم

صلح وقب           ل       ذلك قد يهدف إلى ترغيب الناس في ال زول عن القصاص مقاب ول الن

                                                 
 .٧١، ص٨ج) ت.دار الفكر، بيروت، د(السنن الكبرى : البيهقي    )١(
ابق،   إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل    : الألباني، محمد ناصر الدين        )٢( م   ، مرجع س  ، "٢١٦٢"حديث رق

 .١٤٥ ص، ٤ج
 .١٩٦، ص٢المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج: الشيرازي، أبو إسحاق    )٣(
 .٣٨١ ، ص٨ج، مرجع سابق ، المغني : ، عبد االله بن أحمد بن محمد    ابن قدامه)٤(
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صاص    ن الق اني م ذ الج وض ينق ع الع وض، لأن دف ة   الع ن قيم ر ع  بغض النظ

ن        رج، ولك ع الح سير ودف ى التي لامية عل شريعة الإس د حرصت ال وض، فق الع

  .الأصل في العمد هو القصاص

  

  حكم المغالاة في طلب العوض في الشريعة الإسلامية: ثانياً 
دال والوسطية، وتحريم          بالرغم من حرص الشريعة        ى الاعت الإسلامية عل

ة          داء مرون د يتطلب إب المغالاة، إلا أن خصوصية العوض عن القصاص في العم

  :أآبر، وذلك لتحقيق هدفين 

ع تعويض                - ١ شقة دف ردع الجاني من ارتكاب جرائم أخرى، ففي تعريضه لم

ة المجتمع ال                   شقة لوقاي ه الخاص، إرهاق وم ة ومن مال سلم  أآبر من الدي م

  .من خطر الجريمة، وفي الوقت نفسه ردع غيره

ل        - ٢ صاص مقاب ن الق زول ع ي الن ه ف دى علي ل أو المعت ب ذوي القتي ترغي

ال         ذلك ق ري، ول الي المغ ويض الم ق التع نحهم ح لال م ن خ وض م الع

شديد         : (رسول االله صلى االله عليه وسلم        ك ت وما صالحوا عليه فهو لهم وذل

 جواز النزول عن القصاص مقابل مال أآثر من          ، فذلك يدل على   )١() العقل

  .)٢(الدية المقررة 

ى       ها عل الاة وحرص ا للمغ ن تحريمه الرغم م لامية ب شريعة الإس أي أن ال
و أو تخفيض                         ى العف دم عل اء ال ى حث أولي ضاة عل اً الق سعى دائم ل وي التيسير، ب

ه و        دى علي ة المعت اني، إلا أن رعاي ن الج رج ع شقة والح دفع الم ة ل ة الدي وقاي
لامية     شريعة الإس ازت ال ذلك أج ى، ول ة أول وازع الجريم ن ن سلم م ع الم المجتم

صالح،    الحصول على تعويض أآثر من الدية    د ت اره عق  والتصالح على ذلك باعتب

                                                 
 .٥٨سبق تخريجه ص   )١(
، ٥نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مرجع سابق، ج: الشوآاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله    )٢(

 .٢٥٩ص
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ل                   النزول عن القصاص مقاب ة، آ فالنزول عن القصاص مقابل مال أآثر من الدي
  ، والحنابلة في)٢(، والمالكية )١(مائتي بعير، جائز عند جمهور العلماء من الحنفية 

ذهب    ن الم صحيح م ة )٣(ال الى  )٤(، والظاهري ال تع ⎯ô ®: ، ق yϑsù u’ Å∀ ãã … ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åzr& 

Ö™ó©x« 7í$t6 Ïo?$$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ 3 Ç⎯ yϑsù 

3“y‰tGôã $# y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ … ã&s#sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& 〈 )٥( .  
    

ل            بجوازتفيد الآية     النزول عن القصاص مقابل مال من جنس الدية سواء ق
د                  ل العم ل العوض في القت ازل    (أو آثر، أي النزول عن القصاص مقاب شرط تن ب

وا العوض                   م أن يقبل م أن يقتصوا وله دم عن القصاص، فله ان  أ سواء    أولياء ال آ

  .)٦()  أآثر منهام أقل منها أمأبقدر الدية 

اً          آما أن النزول عن القصاص مقابل تعويض أآثر من الدية وإن آان مبالغ

وا                  فيه جائز لأ   ا اتفق ل م زول عن القصاص مقاب نه عوض عن غير مال فجاز الن

لا         اني، ف زام الج ستحق والت ار الم ق باختي ال يتعل ه م ه؛ لأن ديره  علي ى لتق معن

ه    آالصداق وعوض الخلع، آم    ل وا           ا أن ا فصح بالقلي ه الرب ا لا يجرى في ر  مم لكثي

دم      من جنس الدية أو من خلافها، بالإضافة إلى أنه           ا   حق ثابت لولي ال يجري  فكم

   . )٧( يجري فيه التعويض ولو بأآثر من الديةفيه العفو مجاناً، 

تبدي مرونة في إباحة طلب تعويض        ويرى الباحث أن الشريعة الإسلامية         

                                                 
 .٤٩ ، ص٦ج،   ، مرجع سابقفي ترتيب الشرائعبدائع الصنائع : علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )١(
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهــب الإمام مالك على الشرح الصغير للشيخ أحمد                                        :   الدردير، أحـــمد                 ) ٢( 

 .٣٥١ ، ص٢الدرديـــر ، مــــرجع سابق ، ج
 .٢٧، ص٥، مرجع سابق، جالمغني: االله بن أحمــد بن محمد ، عبد ابن قدامه  )٣(
 .٤٧١، ص٦ج، مرجع سابق، المحلى: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد   )٤(
 .١٧٨سورة البقرة، الآية    )٥(
 .١١٢ ،  ص٤جمرجع سابق، تفسير القرآن العظيم، :   إسماعيل ،ابن آثير   )٦(
؛ ٢٥٠ ، ص٧ج،   ، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر مسعوداني، ـالكاس   )٧(

مرجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، : ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني
تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، مرجع سابق، : ؛ الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي ٥٠ ، ص٤جسابق، 

 .٢٦٥، ص٢ع سابق، جشرح منتهى الإرادات، مرج: ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس ١١٣، ص٦ج



 - ٧٠ - 

ن ال ر م اس ع أآب د لحث الن ل العم ي القت ة ف ىدي ل ل صاص مقاب ازل عن الق  التن

ن    ازل ع دم بالتن اء ال زام أولي وز إل ذلك لا يج ري، ول ادي المغ ويض الم التع

القصاص مقابل مبلغ محدد، لأن ذلك قد يدفعهم إلى رفض النزول عن القصاص              

اب           ود التح ض جه ا يجه صاص، مم ى الق رار عل ل والإص وض، ب ل الع مقاب

آلف صاص،   والت و الق ذلك فالأصل ه سلم، ول ع الم راد المجتم ين أف ضامن ب  والت

ة                      ك يخرج من نطاق الدي ة، لأن ذل والنزول يجوز ولو بمبلغ أآبر بكثير من الدي

المقررة إلى عقد التصالح، والعقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم،          

شريعة الإ           اتفقافإذا   ه ال زه، لأن       على مبلغ أآبر من الدية لم تحرم ل تجي سلامية، ب

  .المحافظة على حياة المسلم مقدمة، فدفع التعويض وإن آان يتعدى الدية أولى

  

  حكم تدخل القضاء في تقدير العوض: ثالثاً 
ل                يجوز تدخل القضاء للإصلاح بين المتنازعين وتقريب وجهات النظر، ب

ة،  ل من الدي ول أق و أو قب ى العف دم عل اء ال ضاء أولي ستجيبوا ويحث الق م ي إن ل ف

م وقت        ة، ويمهله اً        فك للت اًيطالبهم بقبول الدي و دائم ى العف ثهم عل ر، ويح ه لا  ي ، إلا أن

أآثر   م بقدرها أ  ميملك إجبارهم على التنازل عن القصاص سواء بأقل من الدية أ            ب

صلح،                  منها، وفي حالة الاتفاق على أآثر من الدية فإن ذلك يدخل في إطار عقد ال

ه دون تراجع أو         وتدخل الجهات ا   اق علي م الاتف ا ت ذ م لقضائية يفيد في صحة تنفي

ذلك عد        ا               مغبن من أحد الطرفين، وآ صلح يتضمن م د ال  وجود شرط ضمن عق

  .يخالف شرع االله

ه من                لا شك أن عقد الصلح يتضمن تنازل المجني عليه عما أصابه ولحق ب

اً               ى تعويض مناسب ، وغالب ا يحاول     ضرر مادي ومعنوي ، مقابل الحصول عل  م

ى الخروج                 المجني عليه الحصول على أآبر فائدة ممكنة ، وآذلك يسعى الجاني إل

ة                    شرعية أو القانوني ضائية ال دخل الجهات الق إن ت ذلك ف بأقل قدر من الخسائر ، ول



 - ٧١ - 

  :في الصلح يترتب عليه 

  .العدالة في تقدير الضرر  - ١

ه آوس              - ٢ ي علي ا أصاب المجن صلح ، فلا      الحكم بالتعويض المناسب عم يلة لل

  .يتضرر الجاني ولا المجني عليه

ضائية بدراسة         - ٣ وم الجهات الق ع  لا يكون هناك غرر يفسد العقد حيث تق جمي

  .)١(، مع توضيح مواطن اللبس والغموض بنود عقد الصلح دراسة وافية

ادة  يسهم غياب العدالة      - ٤ و والتطرف        في زي وازع الغل ة    ن من خلال    والجريم

دام  ة والعانع ة الاجتماعي وءدال ى س ة عل ز طائف روات، وتميي ع الث  توزي

واب الكسب  تح أب ر أخرى، وف ى المشروع ، غي رد عل ديم مصلحة الف وتق

اء     ع بق ع م ن المجتم ة م دي فئ ي أي وال ف دس الأم ة ، وتك صلحة الجماع م

ر       ذلك   ،  الفئات الأخرى تعاني من الفق رد للانخراط في          وب اط الف سير التق تي

ة  ةجماع ه     يإجرامي ه المكبوت ن انفعالات ر ع ة للتعبي ا فرصة ملائم د فيه ج

رزق الحلال    والانتقام من المجتمع الذي لم يوفر له فرص العمل الكريم            وال

ل      م أواصر التكاف ع ودع ه ، فإصلاح المجتم ه ومتطلبات شبع احتياج م ي ول

ة          ة بصفة عام ة الجريم ة لمواجه يلة الفعال راده هو الوس ين أف اعي ب الاجتم

ار بصفة خاصة      والآثار ا  ة            ،   لسلبية للاحتك وفر جو من العدال  نظراً لأن ت

تقرار ويحد من فرص            ى        الاجتماعية يجلب الاس ؤدي إل ي ت شاحنات الت الم

   .)٢( إفساد الصلح ومن ثم ارتكاب السلوك الإجرامي

ان    ى آي اظ عل لام للحف ا الإس ي أقره ية الت ادئ الأساس ن المب ة م والعدال

ة   اعة الطمأنين ن وإش شر الأم ة الحق ون ي ضرورية لإقام شري ، فه ع الب المجتم

                                                 
 .٣٢٢،  صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية : سرور ، أحمد فتحي   )١(
ه            : محمد بن المدني    بوساق،    )٢( اليب مكافحت ه وأس ة إلي ة     (الإرهاب وأخطاره والعوامل المؤدي ايف العربي ة ن جامع

 .٣٣-٣٢ ص ص)م٢٠٠٤ ، ١ ، الرياض ، طللعلوم الأمنية
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سجام     وازن والان ى أساس الت ع عل راد المجتم ين أف ات ب روابط والعلاق ق ال وتوثي

  دل وإحقاق الحقـــــــــــلعل  ولذلك قال تعالى في آتابه الكريم مرشداً ، )١(والإخاء 

βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ ÉΑ¨ ®: والتحذير من الظلم والبغي      ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 

4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä©øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã©. x‹s? 〈 )٢(. 

ساو     دام الم ا أن انع ذي      آم ضرر ال دير ال ي تق واء ف صالحين س ين المت اة ب

ه ، أ       ي علي م                  مأصاب المجن صلح من أه ل ال ه الجاني مقاب ا يجب أن يدفع دير م  تق

الآثار السلبية التي تؤدي إلى عدم فعالية عقد الصلح ؛ لأن شعور المجني عليه أنه                

حت  قد تعرض لضرر ولم يحصل على حقه آاملاً ، أو شعور الجاني أنه قد وقع ت               

ه ،       ن أساس صلح م د ال سد عق ة يف ة والعقوب ن التهم تغلال للخلاص م أة الاس وط

  فالغرض من الصلح هو إعادة الأمور إلى ما آانت عليها قبل الخصومة ، ونشر

سلم     ع الم راد المجتم ين أف ة ب الى  )٣(المحب ال تع ذلك ق pκ$ ®:  ، ول š‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $̄ΡÎ) 

/ ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4©s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s%uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝ ä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz 〈 )٤(.  

ضائية              دخل الجهات الق آما أن الصلح ومراعاة قواعد العدالة التي تتحقق بت

اني    اعي ، فالج ل الاجتم م التكاف ه  دع ب علي صلح يترت ي ال ل  ف دفع مقاب دما ي  عن

الضرر للمجني عليه ، ويشعر أنه قد أخطأ في حقه وأضر به يسارع إلى تعويض               

ل  دأ التكاف ى مب ذلك حرص الإسلام عل ا أصابه من ضرر ، ول ه عم ي علي المجن

رد والجماعة ،                    ة للف أمين الحاجات المادي الاجتماعي آوسيلة فعالة ليس فقط في ت

                                                 
 .٢٨٦ص، مرجع سابق، لام من الإرهابموقف الإس: بن عبد االله العميري ، محمد    )١(
 .٩٠آية : سورة النحل     )٢(
 .٢٩١-٢٩٠مرجع سابق ، ص صموقف الإسلام من الإرهاب ، :     العميري ، محمد بن عبد االله )٣(
 .١٣آية : سورة الحجرات     )٤(
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رد وتر     ي الف دة ف يخ العقي ل لترس لوآه     ب صيته وس وين شخ ا ، وتك ه عليه بيت

د شرع                    سلم ، ق راد المجتمع الم ين أف الاجتماعي ، والحث على الترابط والتلاحم ب

د      ة ق ا أن الدي اعي ، آم ل الاجتم ة للتكاف يلة فعال صدقات آوس اة وال لام الزآ الإس

ل   ة قت ي حال ة ف ل الدي صلح مقاب د ال ـع عق د توقيــ ه عن ي علي ة المجن ا عاقل تتحمله

 وجوباً، وفي حالة قتل العمد طواعيةً لأن الدية في حالة قتل العمد تجب في                 طأالخ

شقة والحرج                دفع الم  ،  )١( مال الجاني، ولا بأس إذا رأت العاقلة أن تساعد الجاني ل

ين     اعي ب ل الاجتم رة التكاف يخ فك لم لترس ه وس ول االله صلى االله علي ال رس د ق وق

لا يؤمن  : (، وقال آذلك    )٢() يشد بعضه بعضاً  المؤمن للمؤمن آالبنيان    : (المسلمين  

   .)٣() أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

 بتر عضو من أعضاء الجسم ،       مآان قتلاً أ  أولا تقام دعوى القصاص سواء        

تهم أو من                          مأ يهم أو ورث ي عل دم من المجن ى طلب أو شكوى تق اء عل  جرح إلا بن

ين   تضمن الاعتداء عمع العلم أن جرائم القصاص ت   ،   )٤(يمثلهم   ى حق الأول حق  : ل

ة الا          دعاء عنه صاحب الشأن   خاص يتولى الا   رك إقام ام ويت دعاء  ، والثاني حق ع

ه ة الا  عن ي جه ة وه سلطة العام ل ال اء الع  لممث ق   دع ة التحقي ا هيئ ي تمثله ام الت

زول المج             والا ة ن سعودية، وفي حال  ـدعاء العام في المملكة العربية ال ه   ــــــ ني علي

ل             ئلياأو أو  صلح مقاب العفو أو ال ه عن المطالبة بالحق الخاص في القصاص سواء ب

تم               العوض، فإن ممثل السلطة العامة يحرك ويباشر دعوى الحق العام، وغالباً ما ي

                                                 
 .٢٩٩-٢٩٨ص ص، مرجع سابق، هابموقف الإسلام من الإر :     العميري ، محمد بن عبد االله)١(
 .٦٤ ، ص١٢، ج) ٥٨٨٨(، حديث رقم ) تعاون المؤمنين(، باب ) الأدب(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب    )٢(
الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب                         ( ، باب    )   الإيمان    ( رواه مسلم في صحيحه ، آتاب               )٣(

 .١٥ ، ص٢، ج) ١٣٣(، حديث رقم ) لنفسه من الخير
 .٣٥٢ص، ٩مرجع سابق، ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  علاء الدين أبو بكر مسعود   الكاساني،)٤(
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ى الجاني                 ل القاضي عل زول     )١(توقيع عقوبة تعزيرية يتم تحديدها من قب ، لأن الن

ك لا     ةوى الجنائي عن القصاص مقابل العوض يعني النزول عن الدع         الخاصة، وذل

ة                  ة في نظام الإجراءات الجزائي ام، والعقوب سعودي   يعني النزول عن الحق الع  ال

شريعة الإسلامية         ى    تترتب  الذي يستقي أحكامه من ال ين الخاص و     عل ام،  الحق الع

ل    فإذا سقط الحق الخاص بتنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل العوض، فإن ممث

اآم ال    ام،         الإدعاء يح ى الحق الع ذا إجراء صحيح       جاني عل ادة      وه حيث تنص الم

ة  ) ٢٣( راءات الجزائي ام الإج ن نظ سعودي م ي  ال ا يل ى م دعوة : "عل ضي ال تنق

  : الجزائية الخاصة في الحـــــالتين الآتيتين 

  . صــــدور حكم نهائي) ١

ه ،    ) ٢ ه أو وارث ي علي و المجن ن      عف ه م ه، أو وارث ي علي و المجن ع عف ولا يمن

   .)٢( "الاستمرار في دعوى الحق العام

ة           ة الدقيق اه المتابع صلح معن ويرى الباحث أن تدخل الجهات القضائية في ال

ه       ي علي نح المجن ي م ة ف ه العدال ب علي ا يترت صلح ، مم د ال ى عق راف عل والإش

ب   ي طل الاة ف ه، وبغض النظر عن المغ ذي تعرض ل ضرر ال تحقاقاته عن ال اس

زول  ل الن ن   العوض مقاب ازل ع دم بالتن اء ال راء أولي يلة لإغ صاص آوس ن الق ع

ه والحث    اد والتوجي صح والإرش تم للن ضائية ي ات الق دخل الجه إن ت صاص، ف الق

دخل       د ت و، ويفي على التعاون والتضامن والعفو دون إآراه مع توضيح فضائل العف

دم       صلح، وضمان ع د ال ي عق ه ف اق علي م الاتف ا ت ذ م ي تنفي ضائية ف ات الق الجه

  .رجوع عما تم الاتفاق عليهال

   
                                                 

سعودية            : فؤاد عبد المنعم    : أحمد     )١( ة ال في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربي

 .٦٩-٦٨ص ص )م٢٠٠١ط ، ٠المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، د(
ادة    )٢( ن ) ٢٣(الم م       م ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج اريخ ) ٣٩/م(نظ وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الخامسالفصل 
  التشجيع على النزول عن القصاص بعوض عادل

  

  .تقدير الدية في المملكة العربية السعودية: أولاً 
  .دور التوعية الدينية: ثانياً 
  .دور المجتمع المدني: ثالثاً 

  .دور رجال الحكم والسياسة: رابعاً 
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  يةتقدير الدية في المملكة العربية السعود: أولاً 
ة في ضوء تقلب أسعار            د الدي تواجه المملكة العربية السعودية مشكلة تحدي

اً              والذهب  الإبل   ة وفق د الدي ى تحدي صعوداً وهبوطاً، لذلك اتجه القضاء السعودي إل

سنة                   رر في ال لأسعار الإبل السائدة في السوق وقت تحديد الدية، وحسب ما هو مق

  . الحر المسلم مائة من الإبلالنبوية المبارآة التي أشارت إلى أن دية

رة وأخرى في                        ل آل فت ادة النظر في أسعار الإب ى إع وقد جرى العمل عل

د                  ة لا عن م بالدي د الحك سعرها عن ضوء تذبذب أسعارها صعوداً وهبوطاً، بالعبرة ب

ة في            دير الدي سعودية          وشبهه  دالعم الوفاة؛ لذلك اختلف تق ة ال  خلال مراحل الدول

  : حتى وقتنا الراهن آما يتضح مما يلي المختلفة منذ إنشائها

غ   - ١ ة بمبل درت الدي ان) ٨٠٠(ق د  ي ثم ام عب د الإم ي عه سي ف ال فرن ة ري مائ

  .دالعزيز بن محمد آل سعو

غ     - ٢ ة بمبل درت الدي شر ) ١٨٠٠(ق اني ع ال  ةثم ف ري عودي  أل ام  س ي ع ف

  .هـ بناء على فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ١٣٧٤

غ     قدرت  - ٣ ام           يسبعة وعشر   ) ٢٧٠٠٠( الدية بمبل ال سعودي في ع ن ألف ري

  .هـ١٣٩٠

ام           يخمسة وأربع   ) ٤٥٠٠٠(قدرت الدية بمبلغ      - ٤ ال سعودي في ع ن ألف ري

  .هـ١٣٩٦

غ       - ٥ ام             ) ١١٠٠٠٠(قدرت الدية بمبل ال سعودي في ع ة وعشرة آلاف ري مائ

ى           ١٤٠١ ة عل ع   هـ، حيث نص قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائم  رف

ل       ) ٤٥٠٠٠(قيمة الدية عما هي عليه       ريال نظراً لقلتها وارتفاع أسعار الإب

  .التي تعد الأصل في الدية

ة                دار الدي ل، ولأن مق ة الإب ال سعودي   ) ٤٥٠٠٠(ولأن الأصل في الدي ، ري

د مبلغ  يلاًاًيع اة        قل اليف الحي اء وتك ادة أعب عار وزي اع الأس وء ارتف ي ض داً ف  ج
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دة رات عدي ضاعفها م ن   وت ا ع د قيمته ت مخاض تزي ل بن ن الإب ة م ا أن مائ ، آم

ى عدد                      ه عل اً عمم ى آتاب د أصدر مجلس القضاء الأعل من  ضعف ذلك المبلغ، فق

سؤال             محاآم المملكة التي فيها سوق     ل ل رة بأسعار الإب  للإبل، ويوجد بها أهل الخب

ة    عمن يوثق بهم     ار التالي ا    : ن أسعار الإبل ذوات الأعم ن مخ ض بنت مخاض، اب

م حساب   داً ت تها جي د دراس اتهم وبع وردت إجاب ة، ف ة، جذع ون، حق ت لب ر، بن ذآ

 ـمتوسط القيمة، وبناء عليه تم تح      ة      ـ دار دي د وشبهه   ديد مق ة وعشرة آلاف   العم  مائ

ال م   .)١( ري ريم رق سامي الك ر ال د صدر الأم ي ) ٢٢٢٦٦( وق ـ ٢٩/٩/١٤٠١ف ه

  .بتأييد قرار مجلس القضاء الأعلى

اع                   ويرى الباحث أن      اً في ضوء ارتف ر مناسبة مطلق ة غي ة الحالي ة الدي  قيم
ي       ة ف ة الدي تمرار قيم ن اس لا يمك شة، ف اء المعي ادة أعب ضاعفها وزي عار وت الأس

، وعند النظر في أسعار الإبل وهي     )هـ١٤٠١(منذ عام   ) هـ١٤٣١(الوقت الحالي   
ى                    ك إل د يعزى ذل ا ارتفعت وتضاعفت، وق ة نلاحظ أنه دير الدي  أن الأصل في تق

صالح                     د ت رام عق ا يتجهون لإب د، وإنم ة العم غالبية الناس لا ينظرون للدية في حال
زول عن                   وطلب مبالغ أآبر من الدية، مما يفتح الباب أمام المغالاة في العوض للن

  .القصاص
لذلك يقترح الباحث إعادة تقييم الدية في الخطأ والعمد وشبه العمد في ضوء               

ء الحياة، لكي تكون الدية مقبولة سواء في شبه العمد          تضاعف الأسعار وتزايد أعبا   
أمأ يلة   الخط درها آوس ر من ق ة أآب ى دي د حق الحصول عل ة العم نح حال ع م ، م

ة                لردع آل من يحاول الاعتداء على الآخرين، ولأن الأصل هو القصاص في حال
    .العمد

  
  

                                                 
انون          : حسنين، عزت      )١ ( شــــــــــــــريعة والق ين ال ل ب اض، د    (جرائم القت ع، الري شر والتوزي ) ت.دار الرياض للن

 .٨١-٧٩ص ص
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  دور التوعية الدينية: ثانياً 
ي مواجهة ظاهرة المغالاة في طلب العوض       ن تسهم التوعية الدينية ف    يمكن أ   

اعي           ،  مقابل النزول عن القصاص    ل الاجتم ضمان التكاف و ل وذلك بالحث على العف
دم                  ،  بين المسلمين  اء ال ه أو أولي ي علي ار المجن ك إجب ولكن بشرط أن لا يتضمن ذل

ا      أآثر منه ل أو ب ة أو بأق ل الدي صاص مقاب ن الق زول ع ول الن و  ، بقب ل ه فالأص
م            و،  القصاص سبة له ادلاً بالن ه ع ذي يرون لهم مطلق الحرية في طلب التعويض ال

صالح                       د الت ل عق ه من قبي ك واعتبرت ة في ذل شريعة الإسلامية مرون دت ال ، وقد أب
ل العوض ازل عن القصاص مقاب دم بالتن اء ال شقة وإغراء أولي سير الم ي ، لتي وف

  .الوقت نفسه ردع الجاني أو من يحاول الاعتداء على الآخرين
س    ن أن ت ي      ويمك الاة ف اهرة المغ ة ظ ي مواجه ة ف ة الديني ب طهم التوعي ل

  :العوض مقابل النزول عن القصاص من خلال 
    :تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    - ١

هو             لمعروف  لنصوص                           " :   ا طبقاً  له  فع و  أ قوله  ينبغي  فعل  و  أ قول  آل 

والعفو    ،  آالتخلق بالأخلاق الفاضــلة          ، الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها                  

والإحسان      ،  والإصلاح بين المتخاصمين وإيثار الآخرة على الدنيا                        ،  عند المقدرة      

، ونصرة المظلوم      ،  وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات               ،  إلى الفقراء والمساآين    

والخضـــوع لرأي          ،  والدعوة إلى الشورى                 ،  والتسوية بين الخصوم في الحكم                 

   .)١(" وصرف الأموال العامة في مصارفها،  وتنفيذ مشيئتهاالجماعة
لمنكر                                             ا عن  لنهي  ا و لمعروف  با لأمر  ا دور  على ضعف  يترتب  لذلك  و

 واتخاذه منهجاً في الفكر والسلوك ؛ لأن الأمر بالمعروف                                  المغالاة والتطرف            

ولذلك تناولته الكثير من النصوص               ،  والنهي عن المنكر يعني إهداء الخير للغير                  

  فقد قـــــــال،  الكتاب والسنة لتوضيح عظيم فضله وأهميته آما يتضح مما يليفي

                                                 
انون الوضعي     ا :عبد القادر   ،  عودة   )١ ( اً بالق روت،     (لتشريع الجنائي الإسلامي مقارن الة، بي ، )١٤ط(مؤسسة الرس

 .٤٩٢، ص١ج) م٢٠٠١
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لى    ⎯  ®  : تعا ä3 tFø9 uρ  öΝ ä3Ψ ÏiΒ  ×π ¨Βé&  tβθãã ô‰tƒ  ’ n<Î)  Îö sƒ ø:$#  tβρããΒù'tƒ uρ  Å∃ρ ã÷èpRùQ $$Î/  tβöθyγ ÷Ζtƒ uρ  Ç⎯ tã 

Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9 $# 〈 )١(.   

ل     يدـوعن أبي سع       رضــي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه                       دري   خا

من مجالسنا    بد  قالوا يا رسول االله ما لنا             ،  إياآم والجلوس بالطرقات             :   ( وسلم قال    

. إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه           :   فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم           ،  نتحدث فيها   

الأذى ورد السلام          غض البصر وآف      :   فقالوا وما حق الطريق يا رسول االله ؟ قال            

   .)٢() والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ر               ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة الأم ى أهمي سابق عل ديث ال دل الح ي

ستقيم  الطريق الم سلمين ب ذآير الم ي ت ال ف ا الفع ضلالة ، ودورهم ادهم عن ال  وإبع

   .)٣(واستنقاذهم من الجهالة 

    :الأمر بالرفق والرحمة   - ٢

غالاة في طلب العوض للنزول عن القصاص استغلالاً لحاجة الجاني                    الميعد   

وتتضاءل    ،  وبه تعم الفتنة      ،   الظلم  من قبيل    إلى النزول عن القصاص لإنقاذ نفسه                 

لذلك آان     ،  روح التضامن الإسلامي والعفو التي نادت بها الشريعة الإسلامية                                   

ون على النفس       والظلم والبغي قد يك            .   من أساسيات الاحتساب          النهي عن الظلم        

  أو ظلم، في رآب الندامة الخاسرة بالمعصيةبإيرادها موارد التهلكة والزج بها 

                                                 
 .١٠٤الآية : سورة آل عمران    )١ (
ات    ( باب   ،  )الأدب( آتاب   ،  رواه أبو داود في سننه       )٢ ( م      ،  )في الجلوس في الطرق ،  وصححه    "٤٨١٧" حديث رق

 .٩١٤ ص، ٣ ج، "٤٠٣٠" حديث رقم ،  ناصر الدين الألباني محمد، صحيح أبي داود، الألباني
ة   )٣ ( ن تيمي يم   ، اب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب ة  :أب ي والرعي ي إصلاح الراع شرعية ف سياسة ال اب  ( ال دار الكت

 .١٢٥ص) ت.، بيروت، دالعربي
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ããΒù'tƒ  ÉΑ  #$!©  (βÎ¨  ®  : قال تعالى في آتابه الكريم              لذلك  ،  ) ١( الناس والبغي عليهم          ô‰yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ  Ç› !$tGƒ Î)uρ  “ÏŒ  4†n1öà) ø9 $#  4‘ sS ÷Ζtƒ uρ  Ç⎯ tã  Ï™!$t±ósx ø9 $#  Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ  Ä©øö t7 ø9 $# uρ  4  öΝ ä3 Ýà Ïètƒ 

öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã©. x‹s? 〈 )٢(.  

للذ                                  ا لرفق  وا بالرحمة  الإسلامية  لشريعة  ا لتكافل           ي وتنادي  ا أساس  هما  ن 

الإسلامي، لذلك يجب الرفق بمن يتحمل دية العمد ومساعدته إذا لم يستطع دفع                                    

  الأقل عدم المبالغة فيالدية، أو التخفيف عليه بقبول الدية أو أقل منها، أو على 

Ÿω  ß#Ïk=s3ãƒ  ª!$#  $²¡ø  ®:   طلب العوض، قال تعالى           tΡ  ωÎ)  $yγ yèó™ ãρ  4  $yγ s9  $tΒ  ôM t6 |¡x.  $pκ ö n=tã uρ  $tΒ 

ôM t6 |¡tFø.   وتشير الآية إلى أن تكليف الناس بما يفوق قدراتهم أمر منهي عنه، .)٣( 〉 3 #$

عن ب                             لتخفيف  المسلم ا المجتمع  أفراد  امتثالاً        ولذلك وجب على  البعض،  عضهم 

  لأوامر االله وللحصول على المثوبة من االله جل وعلا، فقد قال تعالى محضاً على

⎪⎦t  ®:   العفو    Ï% ©!$#  tβθà) ÏΖãƒ  ’ Îû  Ï™!# §œ£9 $#  Ï™!# §œØ9 $# uρ  t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ  xáø‹ tóø9 $#  t⎦⎫ Ïù$yèø9 $# uρ  Ç⎯ tã  Ä¨$ ¨Ψ9 $#  3 

ª!$# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9   يظ من قبل أولياء الدم، وعفوهم عن القاتلغال فكظم .)٤( 〉 #$

من أعظم القربات إلى االله جل وعلا، فهم يكتسبون منزلة المحسنين الذين يحبهم                                

   .)٥( ، وينالون الثواب والأجر العظيمهماالله ويغفر ل

  
إن الرفق لا      :   ( محضاً على الرفق      وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               

    .)١() ، ولا ينزع من شيء إلا شانهيكون في شيء إلا زانه

                                                 
 .٣٣٣ص، موقف الإسلام من الإرهاب، مرجع سابق: العميري، محمد بن عبد االله     )١(
 .٩٠ية الآ:     سورة النحل )٢(
 .٢٨٦ية الآ : البقرة    سورة )٣(
 .١٣٤الآية : آل عمران     سورة )٤(
 .١١٥ ،  ص٤ جمرجع سابق،تفسير القرآن العظيم، :   إسماعيل ،ابن آثير   )٥(
 .١٧٣، ص)٢٥٩٤(، حديث رقم ١، ج)فضل الرفق(، باب )البر والإحسان(رواه مسلم في صحيحه، آتاب    )١(
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   :ر بالإحسان والإيثاالأمر     - ٣

ساعدة     المغالاة في طلب العوض مقابل النزول عن القصاص        ؤدي  ت   ى الم  إل
رد مبلغ               على الإفساد في الأرض      ع الف ذي يحدث إذا دف بن ال ر  اًمن خلال الغ ، اً آبي

اداً عل            اس اعتم ع العوض   وآذلك تيسير مهمة الأثرياء في قتل الن ذلك نهت   ، ى دف ل
يهم     داء عل اس والاعت ل الن ي الأرض بقت ساد ف ن الف شريعة ع دل  ، ال رت بالع وأم

ه              والإحسان   ع القصاص علي ه بتوقي ة جريمت ع    ،  لحماية الجاني من عاقب ذلك من وآ
بعض         ى بعضهم ال ساد         ،  الناس من الاعتداء عل ل الف د من قبي ذلك يع ساد في    ،  ف فالف

ى االله    ا نه ل بم و العم ه   الأرض ه ر ب ا أم ضييع م ه وت ات   ،  عن ن أولوي ذلك فم ل
  ى ناهياً ــــوقد قال تعال ،)٢(أشد المنكرات  الاحتساب النهي عن الفساد الذي يعد من

ي الأرض    ساد ف ن الإف Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø ® :ع è? †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š $# uρ $]ùöθyz 

$·èyϑsÛ uρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷q u‘ «!$# Ò=ƒ Ìs% š∅ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 الى . )٣( 〉 #$ ال تع ا ق  βÎ) ©!$# ããΒù'tƒ¨ ® : آم

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î)uρ “ÏŒ 4†n1öà) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ìx6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä©øö t7 ø9 $# uρ 4 

öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρ ã©. x‹s? 〈 )٤(.  

   :س الأمر بتفريج الكرب عن النا   - ٤

حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع المسلم،                                   

وتفريج الكربات عن المكروبين، ومنحت الأجر والفضل العظيم لما يفرجون                                       

 المال من الكربات الشديدة، خاصةً إذا                    عدم وجود      ، ولا شك أن       ) ٥(   آربات الناس       

سواء آان أقل من الدية أو                آان الجاني لا يملك المال ويرغب في دفع المقابل                            

بقدرها أو أآثر منها، مما يجعل مساعدته بالمال سواء من قبل الناس أو من قبل                                   

                                                 
   .٣٣٠ص، مرجع سابق، موقف الإسلام من الإرهاب: محمد بن عبد االله ، العميري   )٢(
 .٦٥الآية  :سورة الأعراف    )٣(
 .٩٠ية الآ: سورة النحل    )٤(
   .٣٢٣ص، مرجع سابق، موقف الإسلام من الإرهاب: محمد بن عبد االله ، العميري   )٥(
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أولياء الدم بتخفيض المبلغ المطلوب أو على الأقل عدم المبالغة في طلب العوض                               

بشرط موافقة أولياء الدم وعدم إجبارهم لأن القصاص هو                                       ذات فضل عظيم        

النزول عن القصاص مقابل العوض مهما               ريعة الإسلامية     الش   أباحت    الأصل، فقد     

  :م ريابه الكـآت ى فيال تعالقد قـو، اصــــــبلغت قيمته آوسيلة للردع العام والخ

®  $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï% ©!$#  (#θãΨ tΒ# u™  Ÿω  (# þθè=à2ù's?  Ν ä3 s9≡ uθøΒr&  Μ à6 oΨ ÷ t/  È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/  HωÎ)  βr&  šχθä3 s?  ¸ο t≈ pg ÏB 

⎯ tã <Ú# ts? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïmu‘  〈)آما قال رسول .)١  

من آان في      .   المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه              ( :   االله صلى االله عليه وسلم         

حاجة أخيه آان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم آربة فرج االله عنه بها آربة                                    

    .)٢() ة ومن ستر مسلماًَ ستره االله يوم القيامةمن آرب يوم القيام

  

وهي   ،   االله إلا بالحق       قتل النفس التي حرم       لذلك نهت الشريعة الإسلامية عن          

لقتل من قصاص            من الوسائل المانعة التي تحد م                  ومن ثم تعد       ،  ما يترتب على ا

ق ــحاالله صلى االله عليه وسلم ال          ل   بين رسو  لذلك  ،  وسيلة وقائية في المقام الأول                

قال رسول االله      :   فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال               ،  الذي تقتل فيه النفس       

لا إله إلا االله وأني رسول االله              أ  مسلم يشهد   ئ لا يحل دم إمر      :   ( صلى االله عليه وسلم     

  .)٣( )والتارك لدينه المفارق للجماعة، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس

ن ـــــــفع ،  ين إذا لم يتعرضوا بأذى للمسلمين              ر المسلم  آما لا يحل قتل غي       

: الله عليه وسلم     ى ا ــقال رسول االله صل        :   عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال                

                                                 
 .٢٩ية الآ:     سورة النساء )١(
 .٩١، ص)٢٥٨٠(، حديث رقم ١، ج)تحريم الظلم(، باب )البر والإحسان(لم في صحيحه، آتاب رواه مس   )٢(
حديث رقم      ،  ١٤، ج  ) ل االله تعالى أن النفــس بالنفس               قو ( باب   ،  ) الديات     ( آتاب   ،     رواه البخاري في صحيحه            ) ٣( 

 .١٨٣ص، )٦٧٢٥(
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من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعين                                     ( 

   . )١() عاماً

الاة في طلب العوض         وأهم أساليب التوعية الدينية في مواجهة ظاهرة          المغ

  :مقابل النزول عن القصاص 

ه آالقضاء        ،  تجديد الخطاب الديني    - أ أثرة ب والأمر  ،  وإصلاح المؤسسات المت

ر    ن المنك ي ع المعروف والنه دعوة، ب اء، وال لام ، والإفت يم والإع ، والتعل

سامح   دال والت طية والاعت ى الوس وم عل وي يق اب دع شأة خط ضمان ن ل

  . بالآخروالحوار والاعتراف

ا بعض     - ب ي يطلقه دة الت ة الجدي ة والدعوي ة والفقهي ادرات الفكري شجيع المب ت

ع    خاصةً الذين ينادون بم   ،  المشايخ والعلماء  ه الواق وازل   ،  راعاة فق ه الن ، وفق

  .وفقه الأولويات، وفقه ضعف الأمة

، يةراً ومنهجاً وتسمـــى الوسط   إنشاء قناة تلفازية وإذاعية تتبنى الوسطية فك        - جـ
  .أو تكليف إذاعة القرآن الكريم بهذه المهمة

دين      - د ضاه ال ا ارت سر م ي تي صحيحة الت ة ال شئة الاجتماعي الف ، التن ولا تخ

  .المجتمع في عاداته وتقاليده وأعرافه التي لا تخالف الشرع

العناية بتصحيح المفاهيم والمصطلحات الشرعية وتنقيتها من المصطلحات     - هـ

شبوهة والمغلو ةالم راف     ، ط ي الانح بباً ف اهيم س ي المف ط ف ان الخل م آ فك

    .)١( بدعوى الثأر والانتقاموالانزلاق في مزالق الغلو ، الفكري

  

                                                 
، ) ٦٧٦٣( ، حديث رقم      ١٤، ج  ) ير جرم  اً بغ إثم من قتل ذمي      ( باب   ،  ) الديات    (     رواه البخاري في صحيحه، آتاب             ) ١( 

 .٢٥٦ص
ندوة الأمن        ،  " الشريعة الإسلامية وأثرها في تعزيز الأمن الفكري                        " : عبد الرحمن بن عبد العزيز           السديس،             ) ١( 

جامعة نايف العربية للعلوم           ( م  ٢٠٠٤/ ٩/ ٢٢-٠٢هـ الموافق       ١٤٢٥/ ٨/ ٨-٦الفكري المنعقدة في الفترة من              

 .٢١ص) م٢٠٠٥، الرياض، الأمنية
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  دور المجتمع المدني: ثالثاً 

دني           ة       الأخرى   لا يقل دور مؤسسات المجتمع الم ة الديني ة عن التوعي ، أهمي

ة استغلال       ،  معنظراً للتأثير المستمر لهذه المنظمات في أفراد المجت        م إمكاني ومن ث

ي دع أثير ف ذا الت ضامن الإسلاميمه ل والت سامح،  التكاف ى الت دم ، والحث عل وع

  .المغالاة في طلب العوض مقابل النزول عن القصاص

هم في الحد من ظاهرة المغالاة في     عناصر المجتمع المدني التي قد تس     وأهم    

  :العوض للنزول عن القصاص 

    :صلاح ذات البينتشكيل جمعيات إ   - ١

ل      زول عن القصاص بمقاب ى الن دم عل اء ال ات بحث أولي ذه الجمعي وم ه تق

وفي  . معقول وغير مبالغ فيه، وفي الوقت نفسه تساعد الجاني في تحمل العوض               

ات       الي المخيم ام الأه اهرة، وأق ذه الظ شرت ه سعودية انت ة ال ة العربي المملك

ذوي        ى صدور            واللوحات الإعلانية لجمع التبرعات ل ا أدى إل ل، مم ل أو القتي القات

م   ة رق يم وزارة الداخلي اريخ ) ١/٥/٢/١٢٩٩٢٤(تعم ذي ٢٩/١٢/١٤٢٩وت ـ ال ه

  :تضمن عدة توصيات من أهمها 

ذوي                    - أ د لجمع التبرعات ل ي تع ة الت منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلاني
  .القاتل أو القتيل

ا         إنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إم          -ب  ة أسوة بم اطق المملك ارات من
ا              هو موجود في آل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ويكون مقره

د الحاجة   ة، ويجوز عن ارة المنطق ا إم ي المحافظات وتفعيله شاء لجان ف إن
اوض أو   ي التف شأن ف ي ذوي ال يم اجتماعات ممثل ى تنظ شرف عل ث ت بحي

 ممكن وبما يحقق الضبط      الصلح على أن يكون تمثيل ذوي الشأن بأقل عدد        
دة من                   ق المساعي الحمي ى تحقي ؤدي إل ذه الاجتماعات وي الأمني اللازم له

  .هذه الاجتماعات
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ذ مضمون الأوامر                  - جـ اطق لتنفي ارات المن ا إم وضع قواعد موحدة تسير عليه
  .السامية في هذا الشأن

ة لجمع تبرعات                   - د يلة إعلامي ة وس ا زاد    منع القاتل أو ذويه من استخدام أي  م

    .)١(عن الدية 
   :ة الأسر   - ٢

ة            ة والاجتماعي يم الأخلاقي ايير والق رد المع ن الف ي تلق ي الت رة ه الأس
سلوكافهي ، الضرورية ق بال ا يتعل صواب فيم أ وال رد الخط م الف ي تعل ه ، لت وعلي

ار       ي أخط ل ف وع الطف ة دون وق ائي للحيلول دور الوق وم بال ي تق ي الت رة ه فالأس
راف سوي  ومن، الانح ر ال سلوك غي اب ال اب    ، ه ارتك ن ارتك ي م ا تق ى أنه بمعن

ومن ثم  ،  وبصورة غير مباشرة تمنع الاعتداء على الآخرين      ،  )٢( السلوك الإجرامي 
   . تلافي القصاص وما يترتب عليه من مشكلات
رة ضمن دور الأس ب أن يت ذلك يج ال ل دى الأطف ديني ل وازع ال ة ال  تنمي

د ض    ن قواع ا م ئة باعتباره رة    والناش ززه الأس ذي تع اعي ال سلوك الاجتم بط ال

ه صلى االله                     اً بقول م تيمن ا عن الظل ى رد أبنائه درة عل المتماسكة التي يتوافر لها الق

ه   ، )١() انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً   : (عليه وسلم    ه عن ظلم ، فنصرته ظالماً بمنع

   .  )٢(والأسرة المتماسكة أقدر على ذلك 

                                                 
 .٢-١هـ، ص ص٢٩/١٢/١٤٢٩وتاريخ ) ١/٥/٢/١٢٩٩٢٤(تعميم وزارة الداخلية رقم     )١(
، الاجتماع التنسيقي العاشر          " الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري                            " :   طالب، أحسن مبارك                ) ٢( 

كري بالتعاون مع جامعة طيبة             لمديري مراآز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول الأمن الف                                         

جامعة نايف العربية للعلوم          (   م بالمدينة المنورة         ٢٠٠٤/ ٩/ ٢٢-٢٠هـ الموافق      ١٤٢٥/ ٨/ ٨-٦خلال الفترة من       

 .١١٩-١١٨ص ص) م٢٠٠٥، الرياض، الأمنية
، ) ٢٣١١( ، حديث رقم       ) أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً             ( ، باب    ) المظالم   ( أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب                      ) ١( 

 .١، ص١ج
، الندوة العلمية        " القدرات والوسائل الداعمة للجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب           ": سلمان، حكمت موسى    )٢(

 ه ـ١٤٣٠/ ١١/ ١٦-١٤لفترة من    قدرات الأجهزة الأمنية وأثرها على جهود مكافحة الإرهاب المنعقدة في ا                                     

 .١٢ص) م٢٠٠٩، الرياض، يةجامعة نايف العربية للعلوم الأمن( م٤/١١/٢٠٠٩-٢الموافق 
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  :ة المدرس   - ٣

ؤثر            تعد المد    ي ت ة الت رد   في رسة من أهم المؤسسات الاجتماعي  شخصية الف
رة      ،  فهي تكمل دور الأسرة   ،  وسلوآه ا    ،  لأنها تستقبل الطفل في سن مبك ويمكث به

ه ن حيات ة م رة طويل يم  . فت يم الفاضلة وتعل شمل غرس الق ة لي د دور المدرس ويمت
اً   ول اجتماعي سلوك المقب زملاء  ، ال ع ال اون م ف و ، والتع ذ العن داءونب ، الاعت

رة ي سن مبك ا ف ة وتقويمه ول والبواعث الانحرافي وازع والمي شاف الن ا ، واآت مم
ة      ال الانحرافي دود الأفع ى ح ول إل ذه المي وغ ه ة دون بل ى الحيلول ساعد عل أو ، ي

ة ن      ، الإجرامي ي ع انح أو الإجرام سلوك الج ة ال ى حاف صاحبها إل ول ب أو الوص
دين ال  صين آالمرش ين المخت اون ب ق التع اعيين طري ين والاجتم ويين والطلابي ترب

شئة           امم،  وأولياء أمور التلاميذ  ،  والنفسيين ال تن شئة الأطف ة لتن  يشكل فرصة حقيقي
راد               اون والتضامن مع أف ى التع ثهم عل سليمة تنأى بهم عن السلوك المنحرف وتح

  .)١(المجتمع 
زول عن                 وأهم أساليب المدرسة في مواجهة ظاهرة المغالاة في العوض للن

  :القصاص 
ة              -أ  ل تربي تضمين المناهج المدرسية والجامعية القيم الدينية والتربوية بما يكف

نشء  ل والتضامن       ، ال اون والتكاف ة والإخاء والتع يم المحب ذ  ، وترسيخ ق ونب
  .الاستغلال

  .وإرساء المفاهيم العربية الأصيلة، تنمية وتدعيم القيم الأخلاقية والروحية  -ب 
ل دور الق   - جـ ع      تفعي اعي لمن ضبط الاجتم ائل ال م وس ا أه ة باعتباره يم الديني

ـلاس       وة والاختــ سرقة والرش ف وال ل والعن ة آالقت ات الخلقي الانحراف
  .    )٢(والدعارة 

                                                 
، مرجـــــــــــــــــع سابق،     " الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري                             " :   طالب، أحسن مبارك                 ) ١( 

 .١٢٤-١٢٠ص ص
، مرجع سابق،     " القدرات والوسائل الداعمة للجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب     ": سلمان، حكمت موسى    )٢(

 .١٢ص
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  :المسجد    - ٤

ة             لمسجد يتجلى في     ا دورإن   ة من الجرائم بصفة عام الاة  دعم الوقاي والمغ
ون    ا لا يطيق اس م ف الن دة وتكلي صفة خاص والمزاي راد   ب صير أف لال تب ن خ ة م

الاة بمخاطر  المجتمع المسلم    دهم            ،  المغ ساجد وتزوي اء الم ذا يتطلب إعداد خطب وه
ؤثروا في                 شرعية لكي ي بحصيلة مناسبة من العلم والمعرفة بأمور الدين والعلوم ال
ي              ة الت سبيل من خلال الخطب الديني أفراد المجتمع المسلم ويرشدوهم إلى سواء ال

  .    )١(على الفرد والمجتمع والمزايدة  الاةخطورة المغتوضح 
ل دور          صدارة   اوفي صدر الإسلام احت ان الهدف الأسمى        ،  لمسجد ال د آ فق

ي          ائي والعلاج لال دوره الوق ن خ سلمين م ن الم ى أم ة عل و المحافظ سجد ه للم
ا        سلم منه ر المجتمع الم ، والعقابي للقضاء على نوازع الجريمة واستئصالها وتطهي

ل           ففيه آان يجت   ، مع المسلمون في جو مفعم بالإيمان يحرم الاعتداء على النفس بالقت
ردة       ذف وال ا والق ر والزن رب الخم سرقة وش رم ال ى   ، ويح ة عل ى المحافظ بمعن

سل     : الضروريات الخمس المعتبرة شرعاً وهي       ل والن ال والعق ، الدين والنفس والم
ات الحد                شريعة الإسلامية من خلال العقوب ام ال ة الرادعة في      حيث ساهمت أحك ي

  .    )٢( توفير الأمن للمجتمع المسلم
   :في مواجهة ظاهرة المغالاة فيما يليلمسجد اتضح دور يو

وأد نوازع الجريمة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحض          - أ
سلمين للتصرف في أمور                 ين الم على خصال الخير والتشاور والتناصح ب

  .دينهم ودنياهم
مما يترتب عليه وأد نوازع     ،   عن المشاحنات والتباغض بين المسلمين     البعد  - ب

  .الجريمة في مهدها

                                                 
 .٤٢٦ب، مرجع سابق، صموقف الإسلام من الإرها، يري، محمد بن عبد اهللالعم    )١(
رسالة ماجستير غير منشورة         ،  ودي  ــــ الدور الأمني للمسجد في المجتمع السع                : إبراهيم بن سليمان        السحيم،       )٢(

 .٨٤-٨٢ص ص) م٢٠٠٢، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(
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تهذيب سلوآيات المسلمين والصدق في القول والعمل وجميع خصال الخير            - جـ

س   أى بالم ي تن ة  ــــــالت اب الجريم ن ارتك ل   لم ع ى التكاف ض عل  وتح

  .    )١( الاجتماعي

  .المسلمينحل الخلافات والنزاعات بين   - د

ل                 - هـ ا والتقلي ة ومكافحته ى الحد من الجريم نشر العلم الشرعي الذي يعمل عل

وقد آان هذا ولا يزال دور المسجد       ،  أخطارها على المجتمعات  ومن آثارها   

   .    )٢(الحرام والمسجد النبوي الشريف والجامع الأزهر 

   :الإعلام   - ٥

واستئصال نوازع  أمن المجتمع ترجع أهمية الإعلام إلى أنه وسيلة لتحقيق  

من خلال تهيئة ونبذ الغلو والمغالاة ، والدعوة إلى التضامن والتكافل، الجريمة

وجلب البيئة المناسبة لاستتباب الأمن الذي يعد السياج الذي يحمي الإنسان ويجعله 

 توظيف الإعلام بوسائله من خلال، مطمئناً على نفسه وماله وأهله وعرضه

تي تتضمن الندوات والمحاضرات والبرامج الإعلامية والخطب المختلفة ال

ينعكس حيث ، لظواهر السلبية آالغلو والمغالاةمكافحة ا العمل على فيالمنبرية 

وتأمين حياة مستقرة يسودها ،  آافة استتباب الأمن على المستوياتذلك إيجاباً على

وصى بها الإسلام يات الخمس التي أرالعدل والمحبة في ظل الحفاظ على الضرو

فالإعلام ، وحرص على صيانتها وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض

فضلاً عن مساعدة الإعلام العام ، فراد المجتمع أمنياًأالأمني يضطلع بوظيفة تهيئة 

في آل ما من شأنه تعزيز الثقة في صفوف أبناء المجتمع بأهمية وجدوى التعاون 

لأنه خير ، الأمن للقيام بعمله في حفظ الأمن والنظاموالتكافل والتضامن مع رجل 

                                                 
 .٤٢٥-٤٢٤ب، مرجع سابق، ص صموقف الإسلام من الإرها، عبد االلهيري، محمد بن العم    )١(
، مكة المكرمة،       الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي                     ( لام ـــ دور المسجد في الإس          : د ــــــعلي محم  ،  مختار      )٢(

 .٦٨ص) م١٩٨٢
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ومنهم ، فمنهم المجني عليه، عون له وأقربهم علماً لكثير من الجرائم التي ترتكب

مما يمكن أجهزة ، ومنهم أهل الخبرة والعلم والأعوان، ومنهم الشهود، الجاني

 الثغرات التي الأمن وأجهزة العدالة من مواجهة الظواهر الإجرامية بفعالية وسد

فبقدر ما ينجح الإعلام الأمني في توعية ، يمكن أن تنفذ منها الجريمة للمجتمع

  .       )١(بقدر ما يستتب الأمن والنظام والاستقرار والتوافق ، الجماهير بأضرار الجرائم

  داية إلىــــــوقد أشارت العديد من الآيات القرآنية إلى أهمية الإعلام في اله  
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فجميع الآيات السابقة تمثل مرتكزات السياسة الإعلامية في الإسلام القائمة 

، على الاعتدال والتوازن والدعوة إلى التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي

مرآزة ويمكن ترجمتها فالسياسة الإعلامية في الإسلام واضحة وموضوعية و

لأعمال إعلامية عصرية متنوعة تستجيب لاحتياجات الجمهور ورغباته، وفي 

 التعاون والتكافل الإسلامي مالوقت نفسه تحقق آثارها المنشودة من خلال دع

   .  )١(ودحض الفرقة والتشرذم والمغالاة 

 :وأهم أساليب الإعلام في مواجهة ظاهرة المغالاة 

ي                 إحكام الر   - أ ا من الوسائل المتطورة الت ى شبكة الإنترنت باعتباره قابة عل
                                                 

، الرياض،      عربية للعلوم الأمنية      جامعة نايف ال        (  الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة                 : علي بن فايز     ،  الجحني          ) ١( 

 .٣٤ص) م٢٠٠٠
 .٢الآية : سورة المائدة     )٢(
 .٧٠الآية : سورة الأحزاب     )٣(
 .٢٤الآية : سورة الحج     )٤(
جامعة نايف العــــربية للعلوم الأمنية، الرياض،                       ( تصور شامل    :   الأمن الوطني        :   الشقحاء، فهد بن محمد                  ) ١( 

 .١١٩-١١٨ص ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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  .البعض في نشر المغالاة والتفاخر بذلكيعتمد عليها 

استغلال المقدسات الدينية بالمملكة العربية السعودية في استعراض سماحة            - ب

سلمين  طيتهم  الم دهم ووس ضامنهم وتعاض ن   وت دين م ادة وال عيهم للعب وس

اء الأرض   ة أرج افي      ، آاف ادل الثق ة للتب رامج مكثف اد ب ى إيج ل عل والعم

الم   ف دول الع ع مختل ة م اهرات الإعلامي ة والتظ ات الثقافي تح ، والفعالي وف

  .المجال واسعاً أمام زيارة المثقفين والإعلاميين والأآاديميين للمملكة

  .تشجيع إنشاء مؤسسات لقياس الرأي العام  - جـ

  

ي ز      لام ف سهم الإع ن أن ي ا يمك نمط     آم اعة ال لال إش ن خ الاة م ادة المغ ي

ر،      شكل مثي ا ب ة وإبرازه دمات ترفيهي سلع وخ رويج ل لال الت ن خ تهلاآي م الاس

ره               ا يظه ووضع خصائص ومواصفات تجعلها مطلب ملح للمشاهدين، ، بجانب م

ال ودوره في                     ة الم رين بأهمي ي تغري الكثي ذخ الت الإعلام من مظاهر الترف والب

دة  ذه العوامل تجعل المغ  الاحتياجات، فجميع ه   تحقيق الرغبات وإشباع   الاة والمزاي

شروعية ج    ال بغض النظر عن مشروعية أو عدم م ع الم يلة لجم ه، حيث موس ع

ف       ستغلون المواق وس في عاف النف ي ض ة ف ات الكامن لام الرغب ائل الإع ر وس تثي

ه الف         وتبعاً  .  للابتزاز بدرجات متباينة   نويلجأو ي علي ي المجن رصة  لذلك قد يجد ول

دة                   ات المتزاي ق وإشباع الرغب ه لتحقي الغ ب سانحة لطلب تعويض مادي ضخم ومب

الاة     شكلة المغ ي م لام ف سهم الإع د ي ذلك ق لام، ل ائل الإع ا وس ه به ي أغرت الت

  .)١( والمزايدة بدرجات متباينة

    

                                                 
مكتبة    (  آيـــف تؤثر وسائل الإعلام ؟ دراسة في النظريات والأساليب                            : الحضيف، محمد بن عبد الرحمن                    ) ١( 

 .٣٩-٣٨ص ص )م١٩٩٨، ٢العبيكان، الرياض، ط
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   :الجمهور   - ٦

 لا يتمكن أي جهاز أمني مهما بلغت آفاءته من حفظ الأمن والنظام إلا في                  

ضامن                   وده، فيجب أن يكون الجمهور مت اون لجه ساند ومع ام م  في   اًوجود رأي ع

  .   )١(مسؤولية مواجهة الجريمة ونوازع الغلو والمغالاة 

  :ويمكن الاستفادة من التضامن الجماهيري في مواجهة المغالاة من خلال   

ة   - أ شاطات الطوعي م الن ة دع زة العدال ن وأجه زة الأم ل أجه ساندة لعم الم

ى شكل        ، والعمل على بلورتها ضمن صيغ تنفيذية        لجنائيةا سواء أآانت عل

ة، أو   ة والقطاعات الطلابي ة والمهني ق عن المنظمات الجماهيري لجان تنبث

شرطة، أو      دقاء ال ات أص رار جمعي ى غ صة عل صورة متخص ت ب آان

ق، أو مجالس العرف المتخصصة في                  جمعيات الوقاية من حوادث الحري

   .   )٢( اًعات وديفض المناز

لإجراء الدراسات والبحوث العلمية حول      دعوة الجامعات ومراآز البحوث       - ب

             .    )٣(ظاهرة المغالاة 

   :مؤسسات العدالة الجنائية   - ٧

تقلالها         يجب اعتماد سياسة موحدة        ق  اس لدعم عمل المرافق القضائية وتحقي

سلك القضائي         الفعلي، وتوفير الأجواء المادية والمعنوية ا      لملائمة لعمل أعضاء ال

م  سن أدائه زاهتهم وح ضمان ن اً ل دادهم مهني ائهم وإع سن انتق د ح وظيفتهم بع ل

المقدسة، فضلاً عن ضرورة المسارعة في تطوير المؤسسات الإصلاحية لضمان          

                                                 
 .٢٣٨، مرجع سابق، ص الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة:علي بن فايز ، الجحني    )١(
، مرجع سابق،     " قدرات والوسائل الداعمة للجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب    ال ": سلمان، حكمت موسى    )٢(

 .١٨-١٧ص ص
 .٢٤٠-٢٣٩، مرجع سابق، ص ص الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة:علي بن فايز ، الجحني    )٣(
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م آأعضاء منتجين وصالحين                ادة دمجه نجاحها في إعداد وتأهيل المحكومين وإع

  .   )١(فترة العقوبة في المجتمع بعد قضاء 

ة                    ة بصفة عام دورها في مكافحة الجريم ة ب ولقيام مؤسسات العدالة الجنائي

     :والمغالاة بصفة خاصة يجب 

إعداد برنامج موحد يتضمن الشروط اللازمة لانتقاء وتأهيل رجال القضاء             -أ 

  .هم في تحقيق العدالة الجنائيةءتوالمؤسسات الإصلاحية بما يرتقي بكفا

  .)٢( مراعاة الضمانات القانونية لحقوق الإنسان  - ب

سجون                - جـ شكلة تكدس ال الحرص على التخفيف على المحكوم عليهم لتلافي م

  .وعدم ملاءمة أبنيتها

ول                    - د و أو قب ى العف دم عل اء ال ى حث أولي ة أم       أتشجيع القضاة عل ل من الدي ق

الا      ن دون مغ صاص، ولك ن الق زول ع ا للن ر منه دارها أو أآث ذآر ةمق ، ب

  فضائل العفو والتسامح، وما يحصل عليه من يعفو من أجر عظيــــم امتثالاً

الى     ه تع ⎪⎦t ®: لقول Ï% ©!$# tβθà) ÏΖãƒ ’ Îû Ï™!# §œ£9 $# Ï™!# §œØ9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹ tóø9 $# 

t⎦⎫ Ïù$yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖÅ¡ósßϑø9 $# 〈 )٣(.  
  
  :ة  العامالمؤسسات   - ٨

ن خلال المؤسسات     واء م ام س وعي الع ة ال ي تنمي ر ف للمؤسسات دور آبي

 المنظمات م مراآز البحث العلمي، أم التعليمية والجامعية، أم الدينية، أمالرسمية، أ

و       وازع الغل اث ن ة واجتث ة الجريم ي مكافح سهم ف ن أن ت ث يمك ة، حي الجماهيري

  :والمغالاة من خلال 

                                                 
، مرجع سابق،     " ب القدرات والوسائل الداعمة للجهود الأمنية في الحرب على الإرها    ": سلمان، حكمت موسى    )١(

 .١٨ص
 .١٩المرجع السابق، ص    )٢(
 .١٣٤الآية : سورة آل عمران     )٣(
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ع مؤ  - أ سيق م ة التن واهر الجرمي ة لبحث الظ ة الجنائي سات العدال وم س ، وعم

الاة                ود للمغ ذي يق اعي ال سلوك الاجتم المشكلات التي تؤدي إلى انحراف ال

  .)١( ة والندوات المشترآةيحلقات الدراسمن خلال عقد المؤتمرات وال

  :تفعيل دور المؤسسات التعليمية من خلال   - ب

يم         - ١ د من      تشجيع الترخيص لمؤسسات التعل ة لجلب مزي الي الأهلي الع

ة   صات العلمي ي التخص افس ف ز   ، التن ن تعج ة لم ة الفرص وإتاح

  .مؤسسات التعليم العالي عن استيعابهم

تحرير التعليم الأهلي من القيود الصارمة في المناهج التي تلزمه بها             - ٢

    .)٢(وزارة التربية والتعليم من أجل مزيد من الإبداع والتنوع 

متها الأساسية غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس          جعل مه   - ٣

  .الطلاب وتربيتهم تربية إسلامية

ايتهم من                   - ٤ ة ووق دعوات المنحرف ة الطلاب من ال ى حماي حرصها عل

وال           ة وأق ة والأحاديث النبوي اء   خلال توضيح النصوص القرآني  علم

   .)٣( الأمة الشرعيين المعتبرين

يم        تفعيل دور البحث العلم     - ٥ ي في المعاهد والجامعات ومؤسسات التعل

ة          ا      ،  العالي من خلال مراآز البحوث العلمي رامج الدراسات العلي وب

دى  ،  في مجالات تحقيق الأمن الفكري لدى الطلاب بصفة خاصة          ول

وع رح الموض لال ط ن خ ة م صفة عام ع ب راد المجتم ات ذات أف

  .ا وسبل علاجها وآثارهاومسبباتهالعلاقة بالمغالاة 

                                                 
، مرجع سابق،     " القدرات والوسائل الداعمة للجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب     ": سلمان، حكمت موسى    )١(

 .٢٠-١٩ص ص
، حة الإرهاب في المملكة العربية السعودية                  نحو استراتيجية وطنية شاملة لمكاف             :   يوسف بن أحمد     ،  العثيمين          ) ٢( 

 .٩٤-٩٢مرجع سابق، ص ص
 .٤٢٨، صمرجع سابق، موقف الإسلام من الإرهاب: محمد بن عبد االله ،     العميري)٣(
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دوات       - ٦ ؤتمرات ون تنظيم اللقاءات العلمية المختلفة من محاضرات وم

ة    ري ومواجه ن الفك ق الأم ائل تحقي شة وس اش لمناق ات نق وحلق

اء          ،  المغالاة والتطرف   اء والمتخصصين والأدب تعانة بالعلم مع الاس

    .)١(المغالاة والمفكرين وقادة الرأي لتبصير الطلاب بخطورة 

نفس             إيجاد البيئة الترب    - جـ ة في ال ي تنمي الثق ة الت ة التعليمي ة الحوار  ، وي ، وثقاف

ة وعية، والعقلاني لامية  ، والموض دة الإس ى العقي ة عل ق المبني والمنط

  .    )٢( ي الشامل للكون والإنسان والحياةالصحيحة وفق المنظور الإسلام

عليم إحداث توازن بين احتياجات الفرد والمجتمع من التعليم الديني مقابل الت           - د

    .)٣(الدنيوي 

ة      -هـ  ارات اللازم دهم بالمه دريس وتزوي ات الت ضاء هيئ ين وأع ل المعلم تأهي

   .)٤( المغالاةالتي تساعدهم على توجيه الطلاب الوجهة السليمة لمواجهة 

  دور رجال الحكم والسياسة: رابعاً 

اون                       ى التع راد المجتمع عل وا أف سياسة أن يحث م وال ى رجال الحك يجب عل

اون                   وال شييده بالتع وطن وت اء ال ى بن نهم، والإصرار عل ا بي اعي فيم تكافل الاجتم

سبات  ى المكت ة عل ضامن للمحافظ اء والت ى الإخ وم عل ذي يق ر ال اء المثم البن

  . ، وذلك بالطبع يدعو إلى تجنب المغالاةالحضارية للوطن

وفي المملكة العربية السعودية تتواصل جهود أولي الأمر لمواجهة ظاهرة             

                                                 
نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة                         :   المالكي، عبد الحفيظ بن عبد االله بن أحمد                           ) ١( 

) م ٢٠٠٦، الرياض،        امعة نايف العربية للعلوم الأمنية              ـــــــــــــج   ( ة ماجستير غير منشورة        رسال  ، الإرهاب      

 .٢٢٣، ٢١٢ص ص
 الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني والجماعي لدول مجلس التعاون لدول                                    : الشهراني، سعد بن علي                ) ٢( 

 .٧٠-٦٠صص ) م٢٠٠٥، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض (الخليج العربية
، نحو استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية                               :   يوسف بن أحمد     ،  العثيمين          ) ٣( 

 .٩٢مرجع سابق، ص
 .٤٢٧، صمرجع سابق، موقف الإسلام من الإرهاب: محمد بن عبد االله ،     العميري)٤(
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ى أن  صاص، حت زول عن الق ل الن ب العوض مقاب ي طل الاة ف والمغ د وجه م ق  اه

ة، مع الحرص               ذات  بإنشاء لجان إصلاح     اطق المملك ارات من ع إم البين في جمي

وال من خلال المخيمات واللوحات                     ع جمع الأم ي تمن على اتخاذ الإجراءات الت

 للعوض، مع عدم الإعلانية، لما يتضمن ذلك من مغالاة في جمع الأموال اللازمة   

دورها في               بترك الح  ل على الغارب، فبالرغم من الحرص على قيام هذه اللجان ب

و في                    ى العف دعوة إل ا هو ال حسم المنازعات، والحض على الصلح، إلا أن دوره

ا                ر منه دارها أو أآث ة أو بمق ل الدي صلح مقاب ى ال دعوة إل م ال المقام الأول، ومن ث

يم           ولكن بحيث لا يكون مقابل الصلح      ذلك تضمن التعم ه، ول  مجحفاً بالجاني وذوي

  : )١(التبرعات آما يلي البرقي لوزارة الداخلية وضع آلية لقبول 

ب        - ١ ى بموج ديات إل ي ال صلح ف ة لل الغ المالي ع المب ة لجم ة عملي تم أي ألا ت

  .موافقة من سمو وزير الداخلية، وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة

ة    إذا صدرت موافق   - ٢ ارة المنطق وم إم ة، تق ر الداخلي مو وزي ة ة س بمخاطب

  :مؤسسة النقد لفتح الحساب للتبرعات بعد استيفاء المتطلبات التالية 

ن         -أ   دم ع اء ال ازل أولي ه تن شرعي موضح في صك ال ن ال ورة م ص

ي    صلح ف ل ال الي مقاب غ الم دار المبل ى مق وافقتهم عل صاص وم الق

ى أن يوضح في ا          ة المتفق        الدية المطلوبة، عل دين الزمني لصك الم

    .عليها لتقديم المبلغ

دة      (موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب         -ب  يحدد فيه اسم البنك وم

  ).فتح الحساب

أن يكون حساب مبلغ الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة،             -جـ 

ى        لاحية عل ضية أي ص راف الق ن أط رف م ون لأي آ ولا يك

  .الحساب نهائياً

                                                 
 .٢-١هـ، ص ص٢٩/١٢/١٤٢٩وتاريخ ) ١/٥/٢/١٢٩٩٢٤(تعميم وزارة الداخلية رقم     )١(
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ساب      -د  إدارة الح ولين ب ماء المخ ة أس ارة المنطق دد إم راف (تح الإش

مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج     ) على الحساب ومتابعة الإيداعات   

  .ووسيلة الاتصال بهم) توقيع مشترك(تواقيعهم 

عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صراف آلي خاصة بالحساب             -هـ 

  .وعدم التحويل منه

ة   (اب بالشكل التالي    أن يكون اسم الحس     -و  ارة منطق ة   .. إم تبرعات دي

  ).يكتب اسم المقتول آاملاً.. 

أن يوقف البنك الحساب تلقائياً في حال اآتمال مبلغ الدية، بحيث لا               -ز 

  .يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية

اريخ فتحه آحد أقصى،                  -ح  أن تكون صلاحية الحساب مدة سنة من ت

ذه ا     ه بموجب               وبعد انتهاء ه ستمر التعامل ب ى أن ي ف، عل دة يوق لم

د                 ة لتحدي ارة المنطق خطاب من مؤسسة النقد بناء على طلب من إم

  .سنة أخرى

إذا اآتمل مبلغ الدية تصرف إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي               -ط 

  .يتم تسليمه للمستفيد عن آريق المحكمة

صلح   -ي  غ ال ل مبل م يكتم ع أولي  إذا ل م يقتن ة ول ي الدي ه، أو  ف دم ب اء ال

روف    ة المع الغ المودع اد المب ة، تع ن الدي دم ع اء ال ازل أولي تن

أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون           

ى سماحة                ا عل ة أمره ارة المنطق ر، فتعرض إم تحت اسم فاعل خي

   .المفتي ليتم التصرف فيها بناء على فتوى شرعية

ة والإعلام        التأآيد على وزارة      - ٣ الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثقاف

ول الإعلام            أي   –وشرآات الاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة بعدم قب  ب

ت  ة آان ي    –طريق صلح ف الغ ال ات لمب ع التبرع سابات لجم ام ح ن أرق  ع
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  . الديات أو تناول مثل هذا الموضوع

ة العرب      ي المملك ر ف ي الأم ذآر أن أول دير بال شجعون  والج سعودية ي ة ال ي
مية  بات الرس ي المناس ك ف وض، وذل صاص دون ع ن الق النزل ع و ب العف

ام           ة للع ازل بعض    ) م٢٠١٠/ه ـ١٤٣١(والمهرجانات، ففي مهرجان الجنادري تن
ذي              أولياء الدم عن    رهم يحت رات، وجعل غي شجيع فعل الخي ل، لت ة دون مقاب  الدي

   .)١( بناء المجتمع السعوديبهم ونشر ثقافة التسامح والتضامن والتآزر بين أ
رى الباحث أن    م  وي ال الحك ساته، أو دور رج دني بمؤس ع الم دور المجتم

شقين     سم ل ة ينق ة الديني ذلك دور التوعي سياسة، وآ لال  : وال ن خ ائي م الأول وق
اد              يم والمب ذيب النفوس وغرس الق  الإسلامية   ئمكافحة الجريمة بصفة عامة وته

ضا        اون والت ى التع دال           التي تحض عل ذ العنف والاعت ل ونب من الإسلامي والتكاف
اني علاجي يتضمن حث   د الث د عن التعصب والتطرف، والبع والوسطية والبع

ل العوض سواء  زول عن القصاص مقاب و أو الن ى العف اس عل ل من أالن ان أق آ
ة أ درها أمالدي ة       م بق شر المحب اس ون ين الن ك إصلاح ب ي ذل ا، لأن ف ر منه  أآث

را    ر من                    والوئام بين أف غ أآب ى مبل صلح عل م ال ى إن ت د المجتمع الإسلامي، وحت
ي هو مطالب بالمحافظة                         ه الت د حيات م يفق ه ل الدية فإن ذلك في صالح الجاني لأن
رد      د ف عليها، وقد يكون في ضخامة المبلغ الذي يدفعه تعويضاً لأولياء الدم عن فق

ى الآخرين، ولكن              ك يجب أن      منهم، وآذلك ردع أي فرد يحاول أن يعتدي عل  ذل
ين   ى ملاي ي العوض ليصل إل ة ف تم المبالغ ول، بحيث لا ي ي حدود المعق يظل ف
الريالات، لأن في ذلك مشقة على الجاني، وقد يجمع أهله التعويض ويتعرضون      
بن نتيجة                   ل يحدث الغ لمغبة ذلك، ولا يتحقق الهدف من النزول عن القصاص، ب

ذا  ء الدم الفرصة   شعور أهل الجاني بابتزازهم واستغلال أوليا      لسلبهم أموالهم، وه
اد في المجتمع                       شر الأحق سهم في ن ل وي وم التضامن الإسلامي، ب يتنافى مع مفه

   .المسلم
                                                 

الرياض، جريدة          ( استقبل خادم الحرمين الشريفين عافين عن قاتل أخـــيهم في الجنادرية                               :   جريدة الرياض             )١(

 .١ص) م٢٠١٠، ١٥٢٦٥الرياض، ع
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  السادسالفصل 
  الدراسة التطبيقية

  قضاياعشرة لدراسة تطبيقية تحليلية 
  النزول عن القصاص مقابل العوضتم فيها 
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    :تمهيد وتقسيم 

ام         إن     أهمية الجانب التطبيقي هو ثمرة للدراسة النظرية ، وبيان مدى الاهتم

العدل الذي ينشده النظام في     بالأحكام الشرعية ، ثم الأنظمة المرعية ابتغاء تحقيق         

  .المملكة العربية السعودية

شمل جل البحث    ضايا ت ن الق دد م اء ع م انتق د ت ي . وق تهج الباحث ف د ان وق

ضية          وع الق رض ن م يع اً ، ث ضية عنوان ل ق ضـــع لك ضايا أن ي ذه الق رض ه ع

 ورقمها ، ثم يعرض وجيز الوقائع والإجراءات التي اتبعت فيها ، ثم الحكم المقرر   

ى الجانب النظري و               الجانيعلى   ا إل شريعة  ، ثم تحليل المضمون للقضية ورده ال

  .الإسلامية

  : المنهج التالي اتبعتوبعد اختيار القضايا   

ى ،  القضية       : رقم على النحو التالي      آل قضية    إعطاء  - ١ ة   القضية الأول  الثاني

  .وعنونتها حسب ملابساتها

  .سب أهميتها حترتيب القضايا  - ٢

  .حرصاً على السريةآتابة الأسماء والأماآن في شكل رموز   - ٣

  .العقوبة المقررةبيان منطوق الحكم والترآيز على   - ٤

الي ترتيب  - ٥ سل الت ا ، :  التسل ضية ورقمه وع الق ائعن م ،  ،الوق ات الحك حيثي

  .تحليل مضمون القضيةالحكم، 
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  الأولىالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٤/١٢/١٤١٨:   تاريخها ٣٠٥/٢٠: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

قام المــــــــدعو          ه ـ١٤١٥/ ٥/ ١٥  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه                

ص     (  على                                    )   س،  لنار  ا وإطلاق  من سيارته  مسدس  بإخراج  لجنسية  ا سعودي 

ة بمدينة الرياض        حد شوارع حي اليمام           سعودي الجنسية في أ        )   ع، ف    ( المدعو     

إلى                                           ونقلوه  ذه  لإنقا معه  ومن  هو  وسارع  لبطن،  ا أعلى  في  برصاصة  فأصابه 

  .المستشفى إلا أنه توفى متأثراً بجراحه

نفسه إلى الشرطة معترفاً بجريمته، قائلاً أنه آان                    )   س، ص   ( وسلم الجاني       

وجود رصاصة في      وهو صديقه، وآان لا يعلم ب            )   ع، ف   ( يمزح محاولاً تخويف         

  .المسدس

لتحقيق والإدعاء العام          ا وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة                   

بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه المصدق                          التي أسفر التحقيق فيها بإدانته             

وما                   لشهود  ا عن شهادة  فضلاً   ، وما                    تضمنه شرعاً ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر   

شرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة المقذوف الناري الذي                تضمنه تقرير الطب ال

أحدث تهتكات في أمعاء وشرايين القتيل، ونزيف حاد أدى إلى الوفاة، وما ورد                                          

 المتضمن أن الظرف الفارغ الذي عثر عليه في مكان                         في تقرير الأدلة الجنائية             

   .لجانيهو ظرف المقذوف الناري وتطابق أقوال الشهود مع أقوال االجريمة 
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وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                               

لملكية                ا ة  د رقم                         الإرا الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦( وفقاً 

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨

وقد قام فضيلة القاضي         .   مزح وبسؤال الجاني أنكر التعمد، وأفاد أنه آان ي                           

على العفو، فلم يستجيبوا، فحثهم على قبول             )   ع، ف   ( بحض أولياء القتيل        )   م، س   ( 

الدية، فرفضوا وأصروا على القصاص، فأمهلهم لمدة شهر وعادوا إليه وهم                                            

  .موافقون على التنازل مقابل عوض مقداره مليون ريال سعودي

  

  الحكم: ثالثاً

 وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                      بناء على أوراق الدعوى                  

ل الورثة عن القصاص            ز هـ المتضمن تنا     ١٤١٧/ ٧/ ١٦ وتاريخ في        ٢٠/ ٣٠٥

بعوض مالي قدره مليون ريال سعودي تم تسليمها في المجلس الشرعي، ولذلك                                 

تاريخ توقيفه تعزيراً،                                   على الجاني بالسجن خمس سنوات من  حكمت المحكمة 

اعته، وقررت      لإرادة الملكية، وبعرض الحكم عليه قرر قن                  وهي المدة الواردة في ا             

رقم                                         رها  بقـــرا هيئتها  من  عليه  فقة  لموا ا وصدرت  لحكـــــم،  ا تمييز  لمحكمة  ا

   .هـ٢٨/١٢/١٤١٧في ) ب/٣م/٧٦٥(

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي  استندت المحكمة في حكمها  

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .ما ورد في شهادة الشاهدين  - ٢

  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣

ما                                          - ٤ هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  لوفا ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما 
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تهتكات                          من  لناري  ا لمقذوف  ا لنزيف                         أحدثه  وا يين  لشرا وا الأمعاء  في 

  .المصاحب لذلك

ذي تم العثور      ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن الظرف الفارغ ال                                      - ٥

  .عليه في مكان الجريمة هو ظرف المقذوف الناري

  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦

  

  القضيةتحليل مضمون  : خامساً

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   ،  القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقصاص         - ١ ل إم فمن قت
ه   تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع د   ي ره بع ك بتخيي ه، وذل  بقتل

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب

دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

تيل بالعفو وذآر لهم فضل العفو،            حاول القاضي قدر جهده إقناع أولياء الق                        - ٢

 رفضوا وطلبوا القصاص، فحاول إقناعهم بقبول الدية، فرفضوا                                  مولكنه  

لربما أن يتم الصلح          آذلك، وأصروا على القصاص، فأمهلم وقتاً للتفكير،                        

وهذا يشير إلى         ولو على أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز مبلغ الدية،                                

لصلح والعمل بقدر الإمكان على               دور الجهات القضائية في الحض على ا                  

 عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع الدية في حالة إصرارهم                                            

ية                                          لد ا عن  يزيد  بل  مقا بدفع  أخرى  فرصة  منح  وآذلك  لقصاص،  ا  على 

  .)٢(تشجيعاً على النزول عن القصاص 

                                                 
ة ص صانظر الدراسة ال   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨نظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )٢(
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عن القصاص مقابل         )   ع، ف    ( بعد مرور قرابة شهر تنازل أولياء القتيل                         - ٣

وتنازلهم     ون ريال سعودي، وأحضروا صك التنازل موثق من المحكمة،         ملي

حيث إن مقابل الصلح في العمد            إلى عقد التصالح،        صحيح، ولكنه ينصرف     

أن                                      يجوز  بلة  والشافعية والحنا لمالكية  الحنفية وا عند  للقصاص  الموجب 

يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب العمد عندهم هو                                      

لقود لا غير، والمقابل الذي يدفع لأولياء المجني عليه يكون عوضاً عن                                  ا 

  .)١(القود، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 

ل    - ٤ اء القتي ازل أولي ن    ) ع، ف(أن تن ي م اص، لا يعف ق الخ ن الح ازل ع تن
ى   نوات عل دارها خمس س ة مق ة تعزيري ع عقوب م توقي ذلك ت ام، ل الحق الع

رار مجلس           ، وه )س، ص (القاتل   ي المدة الواردة في الإرادة الملكية وفقاً لق
م  ى رق ضاء الأعل اريخ ) ١٠٦/٦(الق الأمر ٢٣/٤/١٤٠٨وت د ب ـ المؤي ه

ا نص       ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧(السامي رقم     تهـ، وهذا يتفق مع م
ادة   عليه   ة     من   ) ٢٣(الم ه    نظام الإجراءات الجزائي دعوى    : " بأن تنقضي ال

  : لحالتين الآتيتين الجزائية الخاصة في ا
  . صدور حكم نهائي) ١
وآذلك يتفق مع ما نصت عليه المادة     .)٢(" عفو المجــــني عليه أو وارثه    ) ٢
ه            ) ٢٢( ادت بأن ي أف ة الت دعوى     : "من نظام الإجراءات الجزائي  تنقضي ال

   : الجزائية العامة في الحالات الآتية
  . صدور حكم نهائي) ١

                                                 
 ، مرجع المبسوط: الدين السرخسي ، شمس ، ولمزيد من المعلومات انظر ٥٥انظر الدراسة النظرية ص  )١(

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧ابق ، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع س: الدين 
 .١٤٥ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: إدريس 

ادة   )٢( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  . دخله العفو يعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
اً             .)١( وفاة المتهم ) ٤ وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي ـ، فق١٢/٦/١٤٠٩وت م ه د ت

  .توقيع العقوبة التعزيرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
ادة   )١( ن ن) ٢٢(الم سعودي    م ة ال راءات الجزائي ام الإج م    ظ ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الثانيةالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٥/٦/١٤٢٩:   تاريخها ١٢٢/٢٢: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ق ،  ع ( قام المدعو         ه ـ١٤٢٩/ ٢/ ٢  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه              

منطقة  سعودي الجنسية في       )   خ، ق   (  على المدعو      بإطلاق النار       عودي الجنسية      س

  .فأرداه قتيلاً، حائل بعد مشادة جرت بينهما

الذي اعترف بجريمته وآذلك            )   ع، ق   (  الجاني    وقامت الشرطة بالقبض على           

  .)خ، ق(يطلق الرصاص على ) ع، ق(ن من شهود العيان بمشاهدتهما اأدلى اثن

ر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة لتحقيق والإدعاء العام                       وبعد عمل المحض       

التي أسفر التحقيق فيها بإدانته بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه المصدق                                       

وما                   لشهود  ا عن شهادة  فضلاً   ، وما                    تضمنه شرعاً ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر   

ان  الناري     ان ذوف  تضمنه تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة المق                             

، ونزيف حاد أدى إلى الوفاة،                  ) خ، ق   ( رئة المجني عليه       تهتكات في    ا أحدث   اللذان    

 عثر  نذي ل ال  ين الفارغ     الظرفين    وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية المتضمن أن                           

 وتطابق أقوال الشهود مع             ني الناري    ني المقذوف    ا ظرف  ما في مكان الجريمة ه       ماعليه 

  . أقوال الجاني

لب الإدعاء العام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                          وقد طا     

رقم                                        الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وفقاً  لملكية  ا ة  د وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦( الإرا

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨
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بحض  )   ش ،  س ( وقد قام فضيلة القاضي          .   ف بفعلته  اعتر  وبسؤال الجاني            
 على العفو، فلم يستجيبوا، فحثهم على قبول الدية، فرفضوا                      ) ع، ق   ( أولياء القتيل        

على                                              موافقون  وهم  ليه  إ وعادوا  لمدة شهر  فأمهلهم  القصاص،  على  وأصروا 
  . ريال سعوديثمانية ملايينالتنازل مقابل عوض مقداره 

  
  الحكم: ثالثاً

لمحكمة برقم     بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من ا                                    
ل الورثة عن القصاص             ز هـ المتضمن تنا      ١٤٢٩/ ٦/ ١ وتاريخ في        ٢٠/ ١١٢

 ريال سعودي تم تسليمها في المجلس الشرعي،                 ثمانية ملايين    بعوض مالي قدره         
توقيفه                                        تاريخ  من  خمس سنوات  لسجن  با ني  لجا ا على  لمحكمة  ا حكمت  ولذلك 

الحكم عليه قرر قناعته،        تعزيراً، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية، وبعرض                              
وقررت المحكمة تمييز الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها بقـــرارها                               

  . هـ٥/٦/١٤٢٩في ) ج/٤م/٦٧٤(رقم 
  

  حيثيات الحكم: رابعاً
  :استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١
  .هدينما ورد في شهادة الشا  - ٢
  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣
ما                                          - ٤ هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  لوفا ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما 

  . والنزيف المصاحب لذلكالرئة من تهتكات في ان الناريانأحدثه المقذوف
 تم العثور    اللذين     ين الفارغ    ينما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن الظرف                       - ٥

  .ني الناريني المقذوفا ظرفمان الجريمة ه في مكاماعليه
  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦
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  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقصاص،           - ١ ل إم فمن قت
ك بتخيي     ه، وذل ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع د ي ره بع

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب

دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

م فضل العفو،    حاول القاضي قدر جهده إقناع أولياء القتيل بالعفو وذآر له                               - ٢

 رفضوا وطلبوا القصاص، فحاول إقناعهم بقبول الدية، فرفضوا                                  مولكنه  

آذلك، وأصروا على القصاص، فأمهلم وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح                                 

ولو على أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز مبلغ الدية، وهذا يشير إلى                                        

لإمكان على      دور الجهات القضائية في الحض على الصلح والعمل بقدر ا                           

عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع الدية في حالة إصرارهم                                             

ية                                           لد ا عن  يزيد  بل  مقا بدفع  أخرى  فرصة  منح  وآذلك  لقصاص،  ا على 

  .)٢(تشجيعاً على النزول عن القصاص 

 عن القصاص مقابل         ) خ، ق    ( بعد مرور قرابة شهر تنازل أولياء القتيل                          - ٣

ودي، وأحضروا صك التنازل موثق من المحكمة،                      ريال سع   ثمانية ملايين    

وتنازلهم صحيح، ولكنه ينصرف إلى عقد التصالح، حيث إن مقابل الصلح                          

بلة                                       لحنا وا لمالكية والشافعية  الحنفية وا عند  للقصاص  الموجب  لعمد  ا في 

يجوز أن يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب العمد                                          

ر، والمقابل الذي يدفع لأولياء المجني عليه يكون                           عندهم هو القود لا غي           

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١محمد الحسين، مرجع سابق، ج، والبغوي، أبو ١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )٢(
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  .)١(عوضاً عن القود، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 

 تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من الحق          )خ، ق (أن تنازل أولياء القتيل       - ٤
ع، (العام، لذلك تم توقيع عقوبة تعزيرية مقدارها خمس سنوات على القاتل        

دة ال  )ق ي الم ضاء      ، وه س الق رار مجل اً لق ة وفق ي الإرادة الملكي واردة ف
م       ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ  ) ١٠٦/٦(الأعلى رقم    سامي رق الأمر ال د ب هـ المؤي

ادة            ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧( ه الم ا نصت علي هـ، وهذا يتفق مع م
ن ) ٢٣( ة  م راءات الجزائي ام الإج ه نظ ة   : " بأن دعوى الجزائي ضي ال تنق

  : تيتين الخاصة في الحالتين الآ
  . صدور حكم نهائي) ١
ه ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه   )٢(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق
   : الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية

  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفقاً           )٣( وفاة المتهم ) ٤

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه

  . العقوبة التعزيريةتوقيع
                                                 

 ، مرجع المبسوط: السرخسي ، شمس الدين ، ولمزيد من المعلومات انظر ٥٥انظر الدراسة النظرية ص  )١(
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢غير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، جالص

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج: الدين 
 .١٤٥ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: إدريس 

ادة   )٢( ن ن) ٢٣(الم سعودي    م ة ال راءات الجزائي ام الإج م    ظ ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الثالثةالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٢/٨/١٤١٤:   تاريخها ١١١/٣٣: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ز ،  ح ( قام المدعو         ه ـ١٤١٤/ ١/ ٢  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه              

لجنسية         ا عل           سعودي  ء  ا زوجته      بالاعتد ز     ( ى  مه،               ) س،  بقد ورآلها  بحجزها   ،

على                                               رأسها  ورطم  لحديدي  ا لعجل  ا وبمفك  لعصا  وبا لعقال  وبا ه  بيد وضربها 

الأرض بقوة وعنف وتعذيبها بالكي بكل أنواعه سواء بأعقاب السجائر وملاعق                                    

  .الحديد المحماة على النار وبجهاز المكواة، ثم خنقها حتى فارقت الحياة

لق                  با لشرطة  ا قامت  ني        و لجا ا على  ز     ( بض  لذي     ) ح،  ا ثير            تأ تحت  ن  آا  

، بجانب حيازة قوارير المسكرات، التستر                  آاملة   اعترف بجريمته      المسكرات، وقد       

  .قة نار حية دون ترخيصلط) ٣٩(على مروجي الخمور وحيازة 

لتحقيق والإدعاء العام          ا وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة                   

بإدانته بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه المصدق                               التي أسفر التحقيق فيها        

هو الخنق    شرعاً، وما تضمنه تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة         

  . وتعرض القتيلة للحرق والتعذيب في أجزاء مترفقة من جسدها

وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                               

رقم                                    الإ    الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وفقاً  لملكية  ا ة  د وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦( را

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨
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 بسؤال   )   ع ،  م ( وقد قام فضيلة القاضي           .   وبسؤال الجاني اعترف بفعلته                  

ولم يكرر    جيبوا،   ، فلم يست   يريدون العفو أو الدية               إذا آانوا         ) س، ز   (   ةأولياء القتيل       

 طلبه نظراً لأن ما ارتكبه الجاني يوضح تأصل إجرامه، فأمهلهم لمدة شهر وعاد                             

ليه     موافق                 إ وهو  ورثتها  مقداره                      أحد  عوض  مقابل  لتنازل  ا ريال    مليون   على   

  .سعودي

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

الورثة عن القصاص          أحد   هـ المتضمن تنازل         ١٤١٤/ ٤/ ٢ وتاريخ في       ١٦/ ٨٥

 ريال سعودي تم تسليمها في المجلس الشرعي، ولذلك                      مليون  بعوض مالي قدره         

مع   سنوات من تاريخ توقيفه تعزيراً،              يثمان  حكمت المحكمة على الجاني بالسجن           

، وبعرض الحكم عليه قرر قناعته، وقررت المحكمة تمييز                        جلده خمسمائة جلدة        

في  )   د / ٥م / ٦٨٩( ـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها بقـــرارها رقم                        الحك  

  . هـ٢/٨/١٤١٤

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

اسفسكيا  ما تضمنه تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة هو                          - ٢

  .الخنق

تعرض القتيلة للتعذيب والكي والحرق             ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من              - ٣

  .في أجزاء متفرقة من جسدها
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خمسة سنوات،                                     - ٤ الحبس  هو  لعام  ا للحق  لنسبة  با لعمد  ا لقتل  ا في  الحكم  أن 

نتيجة التعذيب للمجني         والخمسمائة جلدة          ولكن الثلاث سنوات الإضافية               

بالإضافة إلى تناول المسكرات والتستر على مروجيها،                          عليها قبل قتلها،      

  .صفضلاً عن حيازة طلقات نارية حية دون ترخي

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقصاص،           - ١ ل إم فمن قت
ه،    ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع د  ي ره بع ك بتخيي  وذل

 فلا يجوز      على النزول عن القصاص مقابل العوض       ةموافقة أهل القتيل  

دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

العفو أو الدية أو القصاص ولم                إذا آانوا يريدون             ة القاضي أولياء القتيل        سأل   - ٢

ولكنه                              لجــــريمة،  ا لبشاعة  نظراً  لعفو  ا طلب  في  عليهم  وقتاً       يشدد  مهلم  أ

للتفكير، لربما أن يتم الصلح ولو على أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز                                 

مبلغ الدية، وهذا يشير إلى دور الجهات القضائية في الحض على الصلح                                 

ولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع                           والعمل بقدر الإمكان على عفو أ              

الدية في حالة إصرارهم على القصاص، وآذلك منح فرصة أخرى بدفع                                  

  .)٢(مقابل يزيد عن الدية تشجيعاً على النزول عن القصاص 

 عن القصاص مقابل       ) س، ز   (   أحد ورثة القتيلة       بعد مرور قرابة شهر تنازل             - ٣

 موثق من المحكمة، وتنازله              صك التنازل     ال سعودي، وأحضر          ري  مليون  

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )٢(
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صحيح، ولكنه ينصرف إلى عقد التصالح، حيث إن مقابل الصلح في العمد                         

أن                                      يجوز  بلة  والشافعية والحنا لمالكية  الحنفية وا عند  للقصاص  الموجب 

يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب العمد عندهم هو                                      

ولياء المجني عليه يكون عوضاً عن              القود لا غير، والمقابل الذي يدفع لأ                     

  .)١(القود، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 

 تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من            )س، ز ( ة القتيل أحد ورثة أن تنازل     - ٤
ى   نوات عل دارها خمس س ة مق ة تعزيري ع عقوب م توقي ذلك ت ام، ل الحق الع

ل  ي الإرادة المل)ح، ز(القات واردة ف دة ال رار مجلس ، وهي الم اً لق ة وفق كي
م  ى رق ضاء الأعل اريخ ) ١٠٦/٦(الق الأمر ٢٣/٤/١٤٠٨وت د ب ـ المؤي ه

ا نصت        ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧(السامي رقم    هـ، وهذا يتفق مع م
ادة     ة     من   ) ٢٣(عليه الم ه    نظام الإجراءات الجزائي دعوى    : " بأن تنقضي ال

  : الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين 
  .  نهائيصدور حكم) ١
ه  ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه    )٢(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق
   : الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية

  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبةما تكون التوبة ) ٣

                                                 
 ، مرجع المبسوط: السرخسي ، شمس الدين نظر ، ولمزيد من المعلومات ا٥٥انظر الدراسة النظرية ص  )١(

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧ح المنهاج ، مرجع سابق ، جنهاية المحتاج إلى شر: الدين 
 .١٤٥ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: إدريس 

ادة   )٢( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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اً             )٣( وفاة المتهم ) ٤ ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق
م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه

م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه
لحق العام في جريمة     سنوات عن ا   قدارها خمس  العقوبة التعزيرية وم   توقيع

ا   ل، أم لاث القت اءت    الث د ج دة فق سمائة جل ذلك الخم افية وآ سنوات الإض
ذيب     ذلك تع ا، وآ ى مروجيه ستر عل سكرات، والت رب الم ى ش راً عل تعزي

  . ترخيصنالقتيلة قبل قتلها، ولحيازة طلقات نارية حية دو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                 
ادة   )٣( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الرابعةالقضية 

  ب للقصاصقتل عمد موج

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٥/١١/١٤٢٩:   تاريخها ١٢٥/٤٤: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

قام  وقعت مشاجرة          ه ـ١٤٢٩/ ٧/ ٦  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه               

) م، ب   ( المدعو    بإطلاق النار على        )   ح، س   ( و )   م، س   ( على أثرها آل من الأخوين     

  .اه قتيلاًي، فأرددي الجنسيةسعو

 ا اعترف    ني لذ ال  ) ح، س    ( و )   م، س    (   ينوقامت الشرطة بالقبض على الجاني                  

 الرصاص على     ان  وآذلك أدلى اثنين من شهود العيان بمشاهدتهما يطلق                   ابجريمته  

  ).م، ب(

وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة لتحقيق والإدعاء العام                              

 المصدق   ما بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه                  ايها بإدانته    التي أسفر التحقيق ف      

وما                   لشهود  ا عن شهادة  فضلاً   ، وما                    تضمنه شرعاً ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر   

 عدة طلقات نارية         تضمنه تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة                              

ى إلى الوفاة،        ، ونزيف حاد أد        ) م، ب   ( المجني عليه    وقلب    تهتكات في رئة      تأحدث   

لتي   ا ة الفارغ    المظروفات النارية          وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية المتضمن أن                      

 وتطابق أقوال الشهود            ة الناري    ت  المقذوفا    ذاتها     يا في مكان الجريمة ه        عثر عليه  

  . مع أقوال الجاني

 بما قضت   ماوقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه                             

وتاريخ       )   ٦/ ١٠٦( ادة الملكية وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم                              به الإر      
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  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨

بحض  )   م ،  م ( وقد قام فضيلة القاضي           .   م بفعلته ا اعترف    ينوبسؤال الجاني            
دية، فرفضوا     على العفو، فلم يستجيبوا، فحثهم على قبول ال                )   ب ،  م ( أولياء القتيل        

ليه وهم                                     إ لمدة شهر وعادوا  فأمهلهم  القصاص،  على  على       وأصروا  مصرون 
القصاص، وتم التدخل من قبل ولاة الأمر وشيوخ القبائل لحض أولياء القتيل على                                
بينهم،                                      الصلح  لعل االله أن يكتب  القصاص لمدة شهرين  العفو، وتم تأجيل تنفيذ 

مديد التأجيل لمدة شهر آخر، ثم               بت )   ٥٨٩٩( وصدر الأمر السامي الكريم رقم                   
  .لتمديد التأجيل لمدة شهر آخر) ٦٧٤٠(صدر الأمر السامي الكريم رقم 

لعد         بقة               م ونظراً  لسا ا لجهود  ا جميع  نجاح  على                      أ   لدم  ا أولياء  إصرار  مام 
القصاص، فقد صدر الأمر السامي الكريم بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تحديد موعد                                

د التنفيذ صدر أمر سمو وزير الداخلية ببذل محاولة                        التنفيذ، وعند اقتراب موع               
، فطالب والد         أخيرة قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز                           

لوجه   )   م، ب   ( ه، ثم عاد وعفى عن قاتلي ابنه             ئ القتيل مهلة قصيرة للتشاور مع أبنا            
  . اختياراًاالله تعالى ثم لوجاهة سلمان بن عبد العزيز، وأقر بتنازله طوعاً و

  
  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         
في         ٦٥/ ٦٧ وتاريخ  لمتضمن     ١٤٢٩/ ٨/ ١  ا لقتيل           عفو هـ  ا لد  ب    ( وا عن  ) م،   

) م، س    ( ن ــ سراح آل م     ق بإطلا   المحكمة   قضت ، ولذلك      دون مقابل       القصاص     
  . من أولي الأمر بناء على العفو عن الحق العام الصادر)ح، س(و
  

  حيثيات الحكم: رابعاً
  : إلى ما يلي مااستندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه  

  . المصدق شرعاًمااعترافه  - ١
  .ما ورد في شهادة الشاهدين  - ٢
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  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣
ما                                          - ٤ هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  لوفا ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما 

والنزيف المصاحب        والقلب     من تهتكات في الرئة        ة الناري    ت  المقذوفا    هتأحدث   
  .لذلك

 تم العثور    تي ال  ة الفارغ     الأظرف     ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن                        - ٥
ت النارية المستخدمة في               المقذوفا     أظرف      يعليهما في مكان الجريمة ه           

  .الجريمة
  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦
  

  تحليل مضمون القضية: اً خامس

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقصاص،           - ١ ل إم فمن قت
د      ره بع ك بتخيي ه، وذل ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع ي

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب

دم عن                النزول عن القصاص م    اء ال زل أولي د إلا إذا ن قابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

حاول القاضي قدر جهده إقناع أولياء القتيل بالعفو وذآر لهم فضل العفو،                                    - ٢

 رفضوا وطلبوا القصاص، فحاول إقناعهم بقبول الدية، فرفضوا                                  مولكنه  

وا على القصاص، فأمهلم وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح                           آذلك، وأصر      

آذلك حاول أولي          ولو على أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز مبلغ الدية،                           

 إصرار   دالأمر التدخل وقاموا بتأجيل تنفيذ القصاص عدة مرات، ولكن بع                             

أولياء الدم على القصاص تم تحديد موعده، وقام صاحب السمو الملكي                                      

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
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وهذا يشير     بوقت قصير، وقد آتت ثمارها               أخيرة قبل موعد التنفيذ         بمحاولة    

في الحض على الصلح       وآذلك دور أولي الأمر              إلى دور الجهات القضائية             

والعمل بقدر الإمكان على عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع                                         

الدية في حالة إصرارهم على القصاص، وآذلك منح فرصة أخرى بدفع                                  

  .)١(يزيد عن الدية تشجيعاً على النزول عن القصاص مقابل 

تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من الحق    ) م، ب (أن تنازل أولياء القتيل       - ٣
ام،  ثالع ادة حي صت الم ن ) ٢٣( ن ةم راءات الجزائي ام الإج ه نظ :  بأن

  :تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين "
  . صدور حكم نهائي) ١
م إط    ،  )٢(" عفو المجــــني عليه أو وارثه    ) ٢  ـولكن ت لاق سراح آل من       ـــــ
ا      ) ح، س(و) م، س( ام عليهم الحق الع ة ب ة الخاص ع العقوب دم توقي وع

من  ) ٢٢(المادة  بصدور عفو من ولي الأمر، وهذا يتفق مع ما نصت عليه            
ه    ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ة  : "نظ دعوى الجزائي ضي ال تنق

   : لعامة في الحالات الآتيةا
  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
تهم ) ٤ اة الم م       )٣( وف د ت و فق رر العف ر ق ي الأم ا أن ول ا  ، وبم و عنهم العف

  .وإطلاق سراحهما

  
                                                 

 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )١(
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( راءات   ) ٢٢(الم ام الإج ن نظ سعودي  م ة ال م    الجزائي ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الخامسةالقضية 

  )رجلبتر (جناية على طرف 

  

  )بتر رجل(جناية على طرف  :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ١/٥/١٤٢٨:   تاريخها ٤٥٦/٨٣: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

وقعت مشاجرة بين          ه ـ١٤٢٨/ ٢/ ١٢  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

سعودي الجنسية، فقام       )   س، ص   ( ضد )   ع، ع   ( سعودي الجنسية ووالده           )   ض، ع   ( 

بسيارته، مما أدى إلى إصابة بليغة في رجله                      )   س، ص   ( تعمد دعس   ب )   ض، ع   ( 

وسارع المارة بالاتصال بالشرطة والإسعاف التي حضرت مسرعة                                   .   اليسرى    

  . ونقلت المصاب إلى المستشفى، ولكن تم بتر رجله اليسرى من مفصل الرآبة

واعترفا بما         ) ع، ع    ( ووالده       )   ض، ع   (   قامت الشرطة بإلقاء القبض على                

  .حدث

م وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة لتحقيق والإدعاء العا                             

 بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه                       ) ض، ع   ( التي أسفر التحقيق فيها بإدانة             

المصدق شرعاً، فضلاً عن شهادة الشهود وما تضمنه محضر الانتقال والمعاينة،                           

ر الرجل هو إصابتها إصابة             من أن سبب بت      وما تضمنه تقرير الطب الشرعي                

يقاف  لإ بليغة نتيجة دهس بسيارة أتلفت أنسجة الرجل تماماً، مما استدعى بترها                              

، وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية المتضمن                         النزيف الذي يهدد حياة المصاب                 

) س، ص   ( ء تتطابق مع فصيلة دم المجني عليه              اوجود آثار لحادث الدهس ودم                   

  . د رجلهوآذلك بعض أنسجة من جل
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 والحكم عليه بما       إتلاف طرف عمداً        وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة                     

وتاريخ     )   ٦/ ١٠٦( قضت به الإرادة الملكية وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم                          

 ه ـ١٤٠٩/ ٦/ ١٢وتاريخ     )   ١١٩٧/ ٤( هـ المؤيد بالأمر السامي رقم              ١٤٠٨/ ٤/ ٢٣

  .فيما يتعلق بإتلاف الأطراف

بحض  )   ح ،  ع ( وقد قام فضيلة القاضي           .   اعترف بفعلته      ني  وبسؤال الجا           

أرش   على العفو، فلم يستجيبوا، فحثهم على قبول               )   س، ص     ( المجني عليه   أولياء     

فتم تحويلهم للجنة الصلح في إمارة            ، فرفضوا وأصروا على القصاص،               الأطراف     

وحثته على الصلح      )   س، ص   ( منطقة الرياض التي اجتمعت مع والد المجني عليه                 

لبا                    و  ط صلح و ل ضا ا نه ورف ب ا اد و م ع لتفكير، ث هلة ل ه، وطلب م ينت له فضل ب

أو                                              لعفو  ا عرض  مع   ، تقرر شرعاً ما  نفاذ  بإ لسامي  ا الأمر  وصدر  لقصاص،  ا

وبعد عرض العفو أو الصلح على               .   الصلح على المجني عليه ووليه مرة أخرى                  

ليه أن  ، قبل والد المجني ع          ووالده من قبل لجنة الصلح             )   س، ص    ( المجني عليه     

  .يعفو دون مقابل لوجه االله تعالى دون شرط أو عوض

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

س،  ( تنازل والد المجني عليه            هـ المتضمن    ١٤٢٨/ ٣/ ١٥ وتاريخ في       ١٣/ ١٥٦

السجن  ، حكمت المحكمة على الجاني ب          لوجه االله تعالى دون شرط أو عوض               )   ص 

 عن   من تاريخ توقيفه تعزيراً، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية                                      واحدة    ةسن

، وبعرض الحكم عليه قرر قناعته، وقررت المحكمة تمييز                     إتلاف عضو له مماثل      

في  )   ص / ٢س / ٣٤٥( الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها بقـــرارها رقم                    

  .هـ١/٥/١٤٢٨

  



 - ١٢٠ - 

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .الشهودما ورد في شهادة   - ٢

  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣

بأن سبب                      - ٤ لشرعي  ا لطب  ا تقرير  تضمنه  لرجل                 ما  ا في  لبليغة  ا بة  الإصا

 وتضمن   آامل الرجل       من تهتكات في      أحدثه حادث الدهس            هو ما   اليسرى   

  .الشرايين والنزيف المصاحب لذلكإتلاف وذلك قطع الأعصاب 

فصيلة الدم الذي تم تحليله في                 ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن                            - ٥

س،  ( مكان الدهس وآذلك أنسجة الجلدية التي تم رفعها هي للمجني عليه                            

  ).ص

  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦

  

   مضمون القضيةتحليل: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ارة عن         - ١ ر    إتلاف طرف   القضية المطروحة عب ه نظي د   ل ستوجب     اً عم ا ي بم

 إما أن يدفع العوض لأهل القتيل، أو يقتص         أتلف عضو فمن  لقصاص،  ا
ة أهل        بإتلاف عضو مماثل  منه   ه  ، وذلك بتخييره بعد موافق ي علي  المجن

ل  صاص مقاب ن الق زول ع ى الن وضعل ن الع زول ع وز الن لا يج  ف

اء    زل أولي د إلا إذا ن ي العم وض ف ل الع صاص مقاب هالق ي علي ن المجن  ع

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

 إقناع أولياء          مقدر جهده      وآذلك لجنة الصلح في الإمارة                   حاول القاضي          - ٢
                                                 

ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف
 .١٤٥، ص١رجع سابق، ج، والبغوي، أبو محمد الحسين، م١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
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 رفضوا   مفضل العفو، ولكنه         لهم  وا   بالعفو وذآر       ) س، ص    ( لمجني عليه   ا 

، فرفضوا     أرش إتلاف العضو           إقناعهم بقبول       وا وطلبوا القصاص، فحاول             

آذلك، وأصروا على القصاص، فأمهلم وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح                                 

أرش   ، أي بعوض يتجاوز مبلغ            دية الطرف أو العضو           ولو على أآثر من        

لتالف        ا على       ، وهذا يشير إلى دور الجهات القضائ                         العضو  الحض  ية في 

الصلح والعمل بقدر الإمكان على عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل،                                      

 في حالة إصرارهم على القصاص، وآذلك منح                    قيمة أرش العضو       أو دفع     

عاً على  ــ تشجي أرش العضو المتلف          ابل يزيد عن      ـــفرصة أخرى بدفع مق          

  .)١(النزول عن القصاص 

ن ما تقرر     ووالده أ        )   س، ص    (  لجنة الصلح     فهمت أ بعد مرور قرابة شهر            - ٣

آررت لجنة الصلح          ، و   ) ض، ع    ( شرعاً هو بتر الرجل اليسرى للجاني                  

عفوه  )   س، ص   ( وأعلن والد       ،  و أو قبول الدية عن العضو التالف               طلب العف   

وتنازله                               تعالى،  االله  لوجه  مقابل  دون  وليس          صحيح،  وتنازله  عفو  وهو 

  .اًصلح

ه  أن تنازل     - ٤ ازل عن الحق الخاص، لا يعفي      ) س، ص (ولي المجني علي تن
دارها           ة مق ة تعزيري ع عقوب م توقي ذلك ت ام، ل ى  سنة واحدة  من الحق الع  عل

ة          من تاريخ توقيفه   )س، ص  (الجاني ، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكي
م          ى رق اريخ   ) ١٠٦/٦(وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعل ـ  ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه

هـ، وهذا يتفق   ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧ (المؤيد بالأمر السامي رقم   
ادة  ه الم صت علي ا ن ع م ه ) ٢٣(م ة بأن راءات الجزائي ام الإج ن نظ : م

  : تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين "
  . صدور حكم نهائي) ١

                                                 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )١(
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ه  ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه    )١(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ
ادة  ن نظ ) ٢٢(الم ه    م ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ضي : "ام الإج تنق

   : الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية
  . دور حكم نهائيــــــص) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
اً      ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر ال       )٢( وفاة المتهم ) ٤ عفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه

ة    اريخ توقيف الجاني                توقيع العقوبة التعزيري دارها سنة من ت ي مق ع، ( الت
  ).ض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ادة   )١( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ وم م صادر بالمرس م  ال ي رق اريخ ) ٣٩/م( الملك وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  السادسةالقضية 

  )قأ عينف(جناية على عضو 

  

  )فقأ عين(جناية على طرف  :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ١/٣/١٤٢٧:   تاريخها ٨٧١/٥٢: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

وقعت مشاجرة بين          ه ـ١٤٢٦/ ٥/ ٢٢  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

 سعودي الجنسية    )   م، ع   ( طالبين بإحدى المدارس الثانوية بمدينة الرياض الأول                              

سعودي الجنسية، مما أدى إلى إتلاف                   )   س، ق    ( وقام بالاعتداء بالضرب على                  

  . إحدى عينيه تماماً وفقد القدرة على الإبصار بها

) . م، ع   ( استدعت المدرسة الشرطة، وتم عمل محضر وإلقاء القبض على                           

وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة لتحقيق والإدعاء العام التي                                   

بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه المصدق                       )   م، ع   ( تحقيق فيها بإدانة      أسفر ال   

وما                                         ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر  تضمنه  وما  لشهود  ا عن شهادة  فضلاً   ، شرعاً

إتلاف العين هو الضرب الشديد بها                   تضمنه تقرير الطب الشرعي من أن سبب                

 وتهتكها وفقد القدرة على           أدى إلى تلف أنسجتها         ، مما   عدة مرات باليدين وبالعقال             

للضرب بالعقال     ، وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية المتضمن وجود آثار                         الإبصار    

  . وعلى موضع عينه وأعلى عينه) س، ق(على وجه المجني عليه 

 عمداً والحكم عليه بما          عضو وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة إتلاف                          

وتاريخ     )   ٦/ ١٠٦( مجلس القضاء الأعلى رقم          قضت به الإرادة الملكية وفقاً لقرار                

هـ  ١٤٠٩/ ٦/ ١٢وتاريخ     )   ١١٩٧/ ٤( هـ المؤيد بالأمر السامي رقم              ١٤٠٨/ ٤/ ٢٣

  .الأعضاءفيما يتعلق بإتلاف 
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بفعلته                    القاضي            .   وبسؤال الجاني اعترف  بحض  )   م، ن    ( وقد قام فضيلة 

 أرش   على العفو، فلم يستجيبوا، فحثهم على قبول                )   س، ق    ( أولياء المجني عليه          

الأطراف، فرفضوا وأصروا على القصاص، فتم تحويلهم للجنة الصلح في إمارة                               

وحثته على الصلح       )   س، ق   ( منطقة الرياض التي اجتمعت مع والد المجني عليه                    

ورفض                                     بنه  ا و د  عا ثم  للتفكير،  مهلة  وطلب   ، فضله بينت له  وطلبا        ـو لصلح  ا ا 

م                                     ، تقرر شرعاً ما  نفاذ  بإ لسامي  ا الأمر  وصدر  لقصاص،  أو         ا لعفو  ا عرض  ع 

وبعد عرض العفو أو الصلح على               .   الصلح على المجني عليه ووليه مرة أخرى                  

ووالده من قبل لجنة الصلح، قبل والد المجني عليه أن                             )   س، ق    ( المجني عليه     

  .الصلح مقابل مليوني ريال

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

س،  (  المتضمن تنازل والد المجني عليه              ه ـ١٤٢٧/ ١/ ١٢ وتاريخ في       ١٤/ ٣٥١

، حكمت المحكمة على        مليون ريال سعودي          )   ٢( مقابل تعوض مالي قدرة              )   ق 

 من تاريخ توقيفه تعزيراً، وهي المدة الواردة                          ستة أشهر بالسجن   )   م، ع   ( الجاني    

قرر قناعته،     في الإرادة الملكية عن إتلاف عضو له مماثل، وبعرض الحكم عليه                          

وقررت المحكمة تمييز الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها بقـــرارها                               

  .هـ١/٣/١٤٢٧في ) م/٢ص/١٤٢(رقم 

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .ما ورد في شهادة الشهود  - ٢
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  . الانتقال والمعاينةمحضر  - ٣

 هو ما   العين  ما تضمنه تقرير الطب الشرعي بأن سبب الإصابة البليغة في                     - ٤

الضرب بالعقال من تهتكات بأنسجة العين وما فوقها وأسفلها، ترتب                        أحدثه    

  .عليها فقد القدرة على الإبصار

الإصابات توضح تعرض العين             ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن                         - ٥

  .لضرب الشديد باليدين وبالعقالل

  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ستوجب                      - ١ ا ي داً بم ر عم ه نظي ارة عن إتلاف طرف ل القضية المطروحة عب

صاص،  ف عضو الق ن أتل ل  اًفم دفع العوض لأه ا أن ي ريح إم ، أو الج
نه بإتلاف عضو مماثل، وذلك بتخييره بعد موافقة أهل المجني          يقتص م 

ل العوض           زول عن         عليه على النزول عن القصاص مقاب  فلا يجوز الن

ن      ه ع ي علي اء المجن زل أولي د إلا إذا ن ي العم وض ف ل الع صاص مقاب الق

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

لقاضي           - ٢ ا قناع                                حاول  إ جهدهم  قدر  الإمارة  في  الصلح  لجنة  ولي    وآذلك 

بالعفو وذآروا له فضل العفو، ولكنه رفض وطلب                     )   س، ق   ( المجني عليه    

آذلك،                                             فرفض  العضو،  إتلاف  أرش  بقبول  قناعه  إ فحاولوا  لقصاص،  ا

 وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح ولو على                 وه  على القصاص، فأمهل        وأصر  

بعوض يتجاوز مبلغ أرش العضو التالف، وهذا                      أآثر من دية العضو، أي             

بقدر                                        لعمل  وا لصلح  ا على  الحض  في  ئية  لقضا ا لجهات  ا دور  لى  إ يشير 
                                                 

ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف
 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
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الإمكان على عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع قيمة أرش                                             

العضو في حالة إصرارهم على القصاص، وآذلك منح فرصة أخرى بدفع                           

متل   ل عضو ا ل رش ا د عن أ زي ل ي قـــاب شجيم ل عن  ــــف ت نزو ل لى ا عاً ع

  .)١(القصاص 

ووالده أن ما تقرر              )   س، ق    ( بعد مرور قرابة شهر أفهمت لجنة الصلح                     - ٣

وآررت لجنة الصلح           ،  ) م، ع    ( الجاني       القصاص بإتلاف عين          شرعاً هو   

قبول  )   س، ق   ( طلب العفو أو قبول الدية عن العضو التالف، وأعلن والد                               

وأحضروا صك التنازل موثق من                   ،  ي الصلح مقابل مليوني ريال سعود               

المحكمة، وتنازلهم صحيح، ولكنه ينصرف إلى عقد التصالح، حيث إن                                 

مقابل الصلح في العمد الموجب للقصاص عند الحنفية والمالكية والشافعية                            

والحنابلة يجوز أن يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب                                  

لمقابل الذي يدفع لأولياء المجني عليه                     العمد عندهم هو القود لا غير، وا                  

  .)٢(يكون عوضاً عن القود، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 

تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من              )   س، ق   ( أن تنازل ولي المجني عليه             - ٤

 على الجاني     ستة أشهر الحق العام، لذلك تم توقيع عقوبة تعزيرية مقدارها                        

وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية وفقاً لقرار                           من تاريخ توقيفه،        )   م، ع   ( 

هـ المؤيد      ١٤٠٨/ ٤/ ٢٣وتاريخ      )   ٦/ ١٠٦( مجلس القضاء الأعلى رقم              

بالنسبة للاعتداء      هـ،   ١٤٠٩/ ٦/ ١٢وتاريخ     )   ١١٩٧/ ٤( بالأمر السامي رقم         

وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة             على عضو والتسبب في فقدان منفعته،             

                                                 
 .٩٢الدراسة النظرية صانظر     )١(
 ، مرجع المبسوط: السرخسي ، شمس الدين ، ولمزيد من المعلومات انظر ٥٥انظر الدراسة النظرية ص  )٢(

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج: الدين 
 .١٤٥ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: إدريس 
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تنقضي الدعوى الجزائية              :   " ت الجزائية بأنه           من نظام الإجراءا             )   ٢٣( 

  : الخاصة في الحالتين الآتيتين 

  . صدور حكم نهائي) ١

، وآذلك يتفق مع ما نصت عليه               ) ١( "   عفو المجــــني عليه أو وارثه               )   ٢

تنقضي  :   " من نظام الإجراءات الجزائية التي أفادت بأنه                                )   ٢٢( المادة      

  : تيةالدعوى الجزائية العامة في الحالات الآ

  . دور حكم نهائيــــــص) ١

  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢

  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣

، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفقاً                          ) ٢(   وفاة المتهم     )   ٤

المؤيد    هـ  ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ ) ١٠٦/٦(لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 

هـ، فقد تم توقيع         ١٤٠٩/ ٦/ ١٢وتاريخ      )   ١١٩٧/ ٤( بالأمر السامي رقم            

ف الجاني     ــــــــ من تاريخ توقي        ستة أشهر العقوبة التعزيرية التي مقدارها                  

  ).م، ع(

  

  

  

  

  

  
                                                 

ادة   )١( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ وم م صادر بالمرس م  ال ي رق اريخ ) ٣٩/م( الملك وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  ةبعالساالقضية 

  )بتر ذآر(جناية على طرف 

  

  )بتر ذآر(جناية على طرف  :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٢٤/١١/١٤٢٤:   تاريخها ٥٤٠/١٨ : رقم القضية  -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

زار المجني عليه           ه ـ١٤٢١/ ٧/ ١٥  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه               

في شقتها بمدينة الرياض، وبات معها، واستيقظ في                         )   ح، م    ( السيدة     )   س، غ    ( 

الثانية صباحاً على ألم شديد وشاهد نزيف دم يخرج من عضوه الذآري، وفوجىء        

الزوج السابق للسيدة         )   ح، ق   ( سم، وشاهد المدعو       )   ٢( بتر ولم يبق منه سوى       بأنه   

  .وهو يهرب من الشقة) ح، م(

إلى مجمع الرياض الطبي لإسعافه، وتم إبلاغ الشرطة التي            ) س، غ(أسرع   

وتحرير    )   ح، ق   ( و )   ح، م   ( حررت محضراً، وقامت بإلقاء القبض على آل من                       

لتحقيق والإدعاء العام التي أسفر التحقيق                    ا   هيئة محضر بالواقعة وتحويلهما إلى             

 شرعاً بأنها    ق المصد) ح، م(د إليه بالأدلة والقرائن واعتراف  بما أسنمافيها بإدانته

بمفردها ودون       )   س، غ   (  العضو الذآري لـ عتناولت سكين من المطبخ وقيامها بقط

نه تقرير   ، فضلاً عن ما تضم     ولكن أثناء انشغالهما بالتشاجر            )   ح، ق   ( مساعدة من     

، وما ورد       بأن قطع العضو الذآري تم باستخدام آلة حادة قاطعة                         الطب الشرعي       

  . ه تم بتر العضو الذآري وفاتت منفعتهفي تقرير الأدلة الجنائية المتضمن أن

 بما  ما والحكم عليه     تعمد قطع طرف     وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة                      

وتاريخ     )   ٦/ ١٠٦( القضاء الأعلى رقم         قضت به الإرادة الملكية وفقاً لقرار مجلس                 

هـ  ١٤٠٩/ ٦/ ١٢وتاريخ     )   ١١٩٧/ ٤( رقم   هـ المؤيد بالأمر السامي            ١٤٠٨/ ٤/ ٢٣
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  .فيما يتعلق بالاعتداء على الأطراف

أنكرا لتخطيط لارتكاب          )   ح، ق   ( وزوجها السابق          )   ح، م   ( السيدة    وبسؤال        

س،  ( اء تشاجر    أنها تناولت سكيناً من المطبع أثن           )   ح، م   ( تلك الجريمة، واعترفت           

وقد قام فضيلة      .   اً عمد وقامت بقطع عضوه الذآري           )   ح، ق   ( مع زوجها السابق        )   غ 

 ه، فحث  بعلى العفو، فلم يستج        )   س، غ    ( عليه  المجني   بحض  )   س، ع    ( القاضي   

وطلب الصلح مقابل مبلغ مالي قدره ستمائة ألف ريال                        فرفض  على قبول الدية،         

ا للحاجة لإجراء عملية تجميل             سعودي بواقع ثلاثمائة ألف ريال ضد آل منهم                       

، فأمهلهم لمدة شهر وعادوا إليه وهم موافقون على                        للعضو ودية العضو ومنفعته         

مائتي ألف ريال بواقع مائة ألف ريال على آل من                         التنازل مقابل عوض مقداره               

  .المدعى عليهما

  

  الحكم: ثالثاً

 برقم   بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة                                     

 عن  ) س، غ   ( المجني عليه     المتضمن تنازل      ه ـ١٤٢٣/ ٩/ ١٥ وتاريخ في  ٤٧٦/١٨

 تم تسليمها في المجلس الشرعي،           مائتي ألف ريال         القصاص بعوض مالي قدره              

بالسجن   )   ح، ق    ( وزوجها السابق          )   ح، م    (   آل من   ولذلك حكمت المحكمة على          

 فيما  في الإرادة الملكية           تعزيراً، وهي المدة الواردة                  ما من تاريخ توقيفه      لمدة شهر  

، وقررت     ما قرر قناعته    ما، وبعرض الحكم عليه        يختص بالاعتداء على الأطراف             

رقم                                         رها  بقـــرا هيئتها  من  عليه  فقة  لموا ا وصدرت  لحكـــــم،  ا تمييز  لمحكمة  ا

  .هـ٢٤/١١/١٤٢٤في ) ي/١م/٢٤١(
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  حيثيات الحكم: رابعاً

  :ه إلى ما يلي استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى علي  

  . المصدق شرعاً)ح، م(اعتراف السيدة   - ١

  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٢

الشرعي                 - ٣ الطب  تقرير  تضمنه  عليه                 ما  للمجني  الذآري  قطع العضو  من 

  .بآلة حادة) س، غ(

البقع الدموية الموجودة بمسرح                 ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن                          - ٤

  .، ووجود آثار لمشاجرة)س، غ(م المجني عليه الحادث من نفس فصيلة د

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ن     - ١ ارة ع ة عب ضية المطروح ضو الق لاف ع ه   إت ر ل دلا نظي ت عم اً وتفوي
ه  ) ح، ق (بما يستوجب القصاص ولكن على الرجل، لذلك أنكر          منفعته اتفاق

ضو    ع ع ي قط شارآته ف ة   )س، غ(أو م نفس العقوب رض ل ي لا يتع  لك

صاصاً ع ، ق ذر م ذا يتع د ) ح، م(وه ى، وق ا أنث ذآر لأنه ي قطعت ال الت
ى       ذآر، بمعن ة ال د منفع ي فق ة ف ل الدي وب آام ى وج اء إل ى الفقه انته

ة       ة آامل ع دي ه    وجوب دف ي علي ى          ،  للمجن صلح عل زام بال ي الإل ا يعن مم
ة ي ارت    ، الدي رأة الت ن الم صاص م ة الق اء إمكاني ة،  لانتف ت الجريم كب

  .)١(دفع لهم دون مماطلة أو تسويف تو

المجني عليه بالعفو وذآر له فضل العفو، ولكنه رفض                 حاول القاضي إقناع           - ٢

 بولوألزموه بق        ، ولكن المحكمة رفضت لتعذر القصاص،               القصاص   وطلب  

لدية     فرفضوا       ا ريال             ،  ألف  فأمهلم     وطلب ستمائة  لقاضي    ،  للتفكير،     ا وقتاً 
                                                 

ة ص ص   )١( د من ال٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ات انظر ، ولمزي رمعلوم ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف
 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
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 المقررة لفوات منفعة عضو لا           لصلح ولو على أآثر من الدية           لربما أن يتم ا      

لجهات                                        نظير له  ا دور  إلى  يشير  وهذا  لدية،  ا مبلغ  يتجاوز  بعوض  أي   ،

المجني   القضائية في الحض على الصلح والعمل بقدر الإمكان على عفو                            

، وآذلك      رفض العفو      أي التنازل دون مقابل، أو دفع الدية في حالة                             عليهم 

  .)١( الصلح بدفع مقابل يزيد عن الدية تشجيعاً على منح فرصة أخرى

مائتي ألف ريال       مقابل   )   س، غ   (   المجني عليه   تنازل    بعد مرور قرابة شهر           - ٣

 صك التنازل موثق من        ، وأحضر    بواقع مائة ألف ريال من آل مدعى عليه                

ويمثل دية آاملة، لوجوب آامل الدية في فقد                          صحيح،  تنازله  المحكمة، و     

عند الحنفية   ، ف  ) ٢( )   في الذآر الدية       (  ولقوله صلى االله عليه وسلم       منفعة الذآر،     

بأآثر من الدية أو          العوض     والمالكية والشافعية والحنابلة يجوز أن يكون                         

  .)٣(بقدرها أو بأقل منها 

ازل   - ٤ هأن تن ي علي ن   ) س، غ (المجن ي م اص، لا يعف ق الخ ن الح ازل ع تن
اريخ توقيف     ة مقدارها الحق العام، لذلك تم توقيع عقوبة تعزيري    شهر من ت

ن  ل م سابق ) ح، م(آ ا ال ي الإرادة )ح، ق(وزوجه واردة ف دة ال ، وهي الم
م     ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اً لق ة وفق اريخ ) ١٠٦/٦(الملكي وت

م     ٢٣/٤/١٤٠٨ سامي رق الأمر ال د ب ـ المؤي اريخ ) ٤/١١٩٧(ه وت
ادة     ١٢/٦/١٤٠٩ ه الم صت علي ا ن ع م ق م ذا يتف ـ، وه ن) ٢٣(ه ام م  نظ

التين       : "الإجراءات الجزائية بأنه     تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الح
  : الآتيتين 

                                                 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص   )١(
   ).١٦١٩١(ه البيهقي، أبواب الديات فيما دون النفس، حديث رقم جأخر  )٢(
 ، مرجع المبسوط: السرخسي ، شمس الدين ولمزيد من المعلومات انظر ، ٥٧انظر الدراسة النظرية ص   )٣(

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح :  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج:الدين 
 .١٤٥ ، ص٢شرح منتهى الإرادات ، مرجع سابق  ، ج: إدريس 



 - ١٣٢ - 

  . صدور حكم نهائي) ١
ه  ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه    )١(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق
   : ة في الحالات الآتيةالدعوى الجزائية العام

  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
اً             )٢( وفاة المتهم ) ٤ ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
ق     هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧(المؤيد بالأمر السامي رقم      ا يتعل  فيم

 لمدة  ، فقد تم توقيع العقوبة التعزيرية     بالعقوبات المقررة على ما دون النفس     
ي         ضية الت سات الق وء ملاب ي ض ة ف ن العقوب ف م ي التخفي هر، وروع ش

ى     ع أنث ل م ات رج لاق ببي لآداب والأخ ة ل ال منافي ضمن أعم ر تت ن غي م
ى    ام الأنث شاجرة، وقي شوب م ى ون سابق للأنث زوج ال ه وحضور ال محارم
ة             بقطع عضو الذآر، فهي أفعال إجرامية تتضمن الجريمة والجنس والرذيل

  .وتشير إلى وجود علاقة آثمة بين جميع الأطراف
  

  

  

  

  

                                                 
ادة   )١( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣ النظرية ص ص، وانظر الدراسةهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  ةثامنالالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  لقصاصقتل عمد موجب ل :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٥/٦/١٤٢٦:   تاريخها ١٢٤/٢٣: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ح، س   ( قام المدعو        ه ـ١٤٢٥/ ٨/ ١٢  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

سعودي  )   ن، ق    ( سعودي الجنسية بإطلاق النار من مدفع رشاش على المدعو                             

رع حلبان، وتم نقل         الجنسية على أثر خلاف نشب بينهما، فأرداه قتيلاً في أحد شوا                    

  .المصاب إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة قبل وصوله

. الذي اعترف بجريمته        )   ح، س   ( وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الجاني                   

لتحقيق والإدعاء العام التي               ا وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة                   

لقرائن واعترافه المصدق شرعاً،             أسفر التحقيق فيها بإدانته بما أسند إليه بالأدلة وا                  

تضمنه                                        وما  ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر  تضمنه  وما  لشهود  ا عن شهادة  فضلاً 

تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة المقذوفات النارية الذي                                                

، ونزيف حاد أدى إلى              ) ن، ق   ( أحدث تهتكات في أجزاء مختلفة من جسد القتيل                    

ي عثر  ت ال  ةرير الأدلة الجنائية المتضمن أن الظروف الفارغ  الوفاة، وما ورد في تق

عليها في مكان الجريمة هي ظرف المقذوفات النارية التي تم استخراجها من جثة                             

  . وتطابق أقوال الشهود مع أقوال الجاني) ن، ق(القتيل 

وقد طالب الإدعاء العام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                               

ة           د رقم                             الإرا الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وفقاً  لملكية  ا وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦(  

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨
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في لجنة   )   م، ف   ( وقد قام فضيلة القاضي        .   وبسؤال الجاني اعترف بالجريمة             

أخ                           بحض  لعفو  ا على  والحث  للصلح  لحميدة  ا لمساعي  لقتيل    يا ا ق    (   على  )   ن، 

ب، فحثه على قبول الدية، فرفض وأصر على القصاص، فأمهله                         م يستج العفو، فل    

 موافق على التنازل مقابل عوض مقداره أربعة ملايين                         ولمدة شهر وعاد إليه وه          

  .ريال سعودي

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

 المتضمن تنازل أولياء الدم عن القصاص                   ه ـ١٤٢٦/ ٤/ ٢ وتاريخ في       ٢٦/ ١٥٤

لي قدره أربعة ملايين ريال سعودي، مع تعليق التنازل حتى يتم تسليم                             بعوض ما   

وقد انتهت المهلة دون تمكن أولياء                    في المجلس الشرعي،          المبلغ خلال شهرين       

الدم من تقديم سوى خمسمائة ألف ريال ديناً، فأمر صاحب السمو الملكي الأمير                                  

ن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع                                         سلطان ب   

والطيران والمفتش العام بسداد آامل المبلغ وإفهام أولياء الدم بإرجاع المبلغ                                                   

لأهله،               لمدان  من                           ا خمس سنوات  بالسجن  لجاني  ا على  لمحكمة  ا حكمت  ولذلك 

 وبعرض الحكم عليه       تاريخ توقيفه تعزيراً، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية،                               

قرر قناعته، وقررت المحكمة تمييز الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها                           

  . هـ٢٨/١٢/١٤١٧في ) ب/٣م/٧٦٥(بقـــرارها رقم 

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى ما يلي   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .هادة الشاهدينما ورد في ش  - ٢
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  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣

ما                                          - ٤ هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  لوفا ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما 

أحدثته المقذوفات النارية من تهتكات في أجزاء متفرقة من جسد المجني                                  

  .والنزيف المصاحب لذلك) ن، ق(عليه 

ف الفارغة التي تم العثور             ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية من أن الأظر                           - ٥

عليه في مكان الجريمة هي ظرف المقذوفات النارية التي تم استخراجها                                 

  ).ن، ق(من جثة القتيل 

  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   اص،  القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقص         - ١ ل إم فمن قت
د      ره بع ك بتخيي ه، وذل ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع ي

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب

دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(و تسويف ، ويدفع لهم دون مماطلة أالقصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

لقتيل بالعفو وذآر له فضل العفو،                يحاول القاضي قدر جهده إقناع أخ                       - ٢  ا

ولكنه رفض وطلب القصاص، فحاول إقناعه بقبول الدية، فرفض آذلك،                                  

وأصر على القصاص، فأمهله وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح ولو على                               

ير إلى دور الجهات        أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز مبلغ الدية، وهذا يش                        

القضائية في الحض على الصلح والعمل بقدر الإمكان على عفو أولياء الدم                            

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،م، العظي
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أي التنازل دون مقابل، أو دفع الدية في حالة إصرارهم على القصاص،                                        

وآذلك منح فرصة أخرى بدفع مقابل يزيد عن الدية تشجيعاً على النزول                               

  .)١(عن القصاص 

عن القصاص مقابل أربعة          )   ن، ق   ( أخو القتيل     بعد مرور قرابة شهر تنازل             - ٣

ولكنه    ملايين ريال سعودي، وأحضر صك التنازل موثق من المحكمة،                                

لملكي                                       ا لسمو  ا فأمر صاحب   ، لمحدد  ا لموعد  ا في  لقيمة  ا دفع  عن  عجز 

وإعادة      )   أربعة ملايين      ( الأمير سلطان بن عبد العزيز بدفع المبلغ بالكامل                     

عن القصاص       صحابها، وهذا يجعل التنازل             الأموال المأخوذة ديناً على أ                   

صحيح، ولكنه ينصرف إلى عقد التصالح، حيث إن مقابل الصلح في العمد                         

أن                                      يجوز  بلة  والشافعية والحنا لمالكية  الحنفية وا عند  للقصاص  الموجب 

يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب العمد عندهم هو                                      

ذي يدفع لأولياء المجني عليه يكون عوضاً عن                   القود لا غير، والمقابل ال                

  .)٢(القود، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الدية 

تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من الحق            ) ن، ق ( القتيل   يأن تنازل أخ    - ٤

ل  ى القات نوات عل دارها خمس س ة مق ة تعزيري ع عقوب م توقي ذلك ت ام، ل الع

الملكية وفقاً لقرار مجلس القضاء       ، وهي المدة الواردة في الإرادة       )ح، س (

م        ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ  ) ١٠٦/٦(الأعلى رقم    سامي رق الأمر ال د ب هـ المؤي

ادة            ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧( ه الم ا نصت علي هـ، وهذا يتفق مع م

ه     ) ٢٣( ة بأن راءات الجزائي ام الإج ن نظ ة   : "م دعوى الجزائي ضي ال تنق

                                                 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )١(
 ، مرجع المبسوط: السرخسي ، شمس الدين ، ولمزيد من المعلومات انظر ٥٥انظر الدراسة النظرية ص  )٢(

سالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح بلغة السالك لأقرب الم:  ؛ الدردير ، أحمد ١١ ، ص٢١ جسابق، 
الرملي ،  محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب  ؛ ١٤٨ ، ص٢الصغير للشيخ أحمد الدرديـــر ، مرجع سابق ، ج

 ؛ البهوتي ، منصور بن يونس بن ٤٢٦ ،  ص٧نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، مرجع سابق ، ج: الدين 
 .١٤٥ ، ص٢سابق  ، جشرح منتهى الإرادات ، مرجع : إدريس 
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  : الخاصة في الحالتين الآتيتين 

  .  حكم نهائيصدور) ١

ه  ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه    )١(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق

   : الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية

  . صدور حكم نهائي) ١

  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢

  . وبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبةما تكون الت) ٣

اً             )٢( وفاة المتهم ) ٤ ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه

م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه

  .ةتوقيع العقوبة التعزيري

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ادة   )١( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  ةتاسعالالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٢/٣/١٤٢٤:   تاريخها ١٣٦/٣٥: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

) ف، د   ( قام المدعو        ه ـ١٤٢٣/ ٨/ ١٦  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

سعودي الجنسية على أثر          )   س، ع    ( دعو  سعودي الجنسية بإطلاق النار على الم                 

خلاف نشب بينهما، فأرداه قتيلاً في أحد شوارع مدينة الرياض، وتم نقل المصاب                          

  .إلى المستشفى، ولكنه توفي متأثراً بجراحه

. الذي اعترف بجريمته         )   ف، د   ( وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الجاني                    

لتحقيق والإدعاء العام التي              ا   وبعد عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة                  

أسفر التحقيق فيها بإدانته بما أسند إليه بالأدلة والقرائن واعترافه المصدق شرعاً،                                

تضمنه                                        وما  ينة،  لمعا وا الانتقال  محضر  تضمنه  وما  لشهود  ا عن شهادة  فضلاً 

تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة المقذوف الناري الذي أحدث                                     

، ونزيف حاد أدى إلى الوفاة، وما ورد في تقرير                           ) س، ع   ( ي قلب القتيل    تهتكات ف   

 والأدلة الجنائية المتضمن أن الظرف الفارغ الذي عثر عليه في مكان الجريمة ه                                 

وتطابق أقوال       )   س، ع   ( ظرف المقذوف الناري الذي تم استخراجه من جثة القتيل                       

  . الشهود مع أقوال الجاني

بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                وقد طالب الإدعاء العام                

رقم                                        الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وفقاً  لملكية  ا ة  د وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦( الإرا

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨
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في لجنة   )   ح، ن   ( وقد قام فضيلة القاضي        .   وبسؤال الجاني اعترف بالجريمة               

الح        لعفو بحض               المساعي  ا على  للصلح والحث  لد    ميدة  لقتيل    وا ا على  )   س، ع    (  

 ب، فحثه على قبول الدية، فرفض وأصر على القصاص، فأمهله                        العفو، فلم يستج     

 من التاريخ المقرر لتنفيذ            تبدأ  لمدة شهر، وتم تأجيل القصاص لمدة ثلاثة أشهر،                     

وبعد    .   آخرين    الحكم، ثم ورد الأمر السامي الكريم بتأجيل التنفيذ لمدة شهرين                                   

القاضي   حثه  )   س، ع   (  والد القتيل       مع اجتماع لجنة المساعي الحميدة مرة أخرى                   

صدر الأمر      و .   على العفو أو الصلح وقبول الدية رفض وأصر على تنفيذ الحكم                           

لمساعي                                               ا لجنة  قبل  من  خيرة  أ ولة  محا وتمت   ، تقرر شرعاً ما  ذ  نفا بإ لسامي  ا

دون مقابل لوجه         )   ف، د   (  عن القاتل     وعفى  )   س، ع   ( الحميدة، فتنازل والد القتيل               

  .االله تعالى

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

دون    الدم عن القصاص          ولي  هـ المتضمن تنازل         ١٤٢٤/ ١/ ٢ وتاريخ في       ٤٧٢

بالسجن خمس سنوات من         )   ف، د    ( ، ولذلك حكمت المحكمة على الجاني                مقابل  

وقيفه تعزيراً، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية، وبعرض الحكم عليه                                  تاريخ ت    

قرر قناعته، وقررت المحكمة تمييز الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها                           

  . هـ٢/٣/١٤٢٤في ) ص/٥د/٢٤٣(بقـــرارها رقم 

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :ما يلي استندت المحكمة في حكمها بإدانة المدعى عليه إلى   

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .ما ورد في شهادة الشاهدين  - ٢
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  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٣

ل                        - ٤ ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما                 ما  هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  وفا

والنزيف   ) س، ع(المجني عليه قلب  من تهتكات في أحدثه المقذوف الناري

  .المصاحب لذلك

ي تم العثور      ذ ال  الظرف الفارغ         ير الأدلة الجنائية من أن                ما ورد في تقر          - ٥

 من  و ظرف المقذوف الناري التي تم استخراجه                  عليه في مكان الجريمة ه         

  ).س، ع(جثة القتيل 

  . تطابق أقوال الجاني مع شهادة الشهود  - ٦

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   ارة عن قتل عمد موجب للقصاص،      القضية المطروحة عب    - ١ ل إم فمن قت
د      ره بع ك بتخيي ه، وذل ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع ي

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب
دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض
والد    حاول القاضي قدر جهده إقناع                بعد تأجيل تنفيذ القصاص عدة مرات                  - ٢

القتيل بالعفو وذآر له فضل العفو، ولكنه رفض وطلب القصاص، فحاول                             
فأمهله وقتاً                                           القصاص،  على  آذلك، وأصر  فرفض  لدية،  ا بقبول  قناعه  إ

ولو على أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز                     للتفكير، لربما أن يتم الصلح            
مبلغ الدية، وهذا يشير إلى دور الجهات القضائية في الحض على الصلح                                 
والعمل بقدر الإمكان على عفو أولياء الدم أي التنازل دون مقابل، أو دفع                                         
الدية في حالة إصرارهم على القصاص، وآذلك منح فرصة أخرى بدفع                                  

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
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  .)١( على النزول عن القصاص مقابل يزيد عن الدية تشجيعاً
، دون مقابل     عن القصاص     )   س، ع   (  القتيل   والد   بعد مرور قرابة شهر تنازل   - ٣

وأحضر صك التنازل موثق من المحكمة، وتنازله صحيح، ولكنه ينصرف                      
  .وليس الصلح، العفوإلى 

ل   عفو والد أن    - ٤ ازل عن الحق الخاص، لا يعفي من الحق        ) س، ع( القتي تن
ذ ام، ل ل الع ى القات نوات عل دارها خمس س ة مق ة تعزيري ع عقوب م توقي لك ت

رار مجلس القضاء               )ف، د ( اً لق ، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية وفق
م        ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ  ) ١٠٦/٦(الأعلى رقم    سامي رق الأمر ال د ب هـ المؤي

ادة            ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧( ه الم ا نصت علي هـ، وهذا يتفق مع م
ن ) ٢٣( ه    م ة بأن راءات الجزائي ام الإج ة   : "نظ دعوى الجزائي ضي ال تنق

  : الخاصة في الحالتين الآتيتين 
  . صدور حكم نهائي) ١
ه  ) ٢ ه أو وارث ـني علي و المجـــ ه    )٢(" عف صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق
   :  في الحالات الآتيةالدعوى الجزائية العامة

  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  . ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة) ٣
اً             )٣( وفاة المتهم ) ٤ ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه

  .توقيع العقوبة التعزيرية

                                                 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )١(
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٣(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  العاشرةالقضية 

  قتل عمد موجب للقصاص

  

  قتل عمد موجب للقصاص :نوع القضية   -أ  : أولاً 

  .هـ٥/٢/١٤٢٩:   تاريخها ١١٨/٣١: رقم القضية   -ب   

  

  الوقائع: ثانياً

هـ نشبت مضاربة في         ١٤٢٨/ ٢/ ٢  بتاريخ    لقضية في أنه      تتلخص وقائع ا         

وآل من       يماني الجنسية     )   ع، ص    ( قام المدعو         استراحة بالمزاحمية بين آل من             

ويحملون جميعاً الجنسية اليمنية على أثر خلاف               )   ص، م   ( و )   أ، ع   ( ، و  ) س، ف   ( 

في أعلى     )   س، ف    ( سكيناً بحوزته، وطعن بها           )   ع، ص    ( فأخرج     ،  نشب بينهم   

في  )   س، ف    ( بمعاونة     )   ص، م    ( و )   أ، ع    ( وقد قام آل من         .    قتيلاً صدرة فأرداه         

الصحراوية                                                   الأماآن  في أحد  إخفائها  الاستراحة، ومحاولة  من  الجثة  إخراج 

  .  المتاخة للطريق بالمزاحمية

) ع، ص   (   آل من  الشرطة بإلقاء القبض على          قامت     بعد اآتشاف أمر الجثةو  

أ،  ( ته، وآذلك اعترف آل من           بجريم  )   ع، ص   ( وقد اعترف      .   ) ص، م   ( و )   أ، ع   ( و 

في نقل الجثة ومحاولة إخفائها خارج                     )   ع، ص    ( بأنهم ساعدا       )   ص، م    ( و )   ع 

لتحقيق والإدعاء       ا  عمل المحضر في الشرطة تم تحويله إلى هيئة               وبعد  .   الاستراحة  

 اتهم  بالأدلة والقرائن واعتراف                م بما أسند إليه    مالعام التي أسفر التحقيق فيها بإدانته               

اً، وما تضمنه تقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة بأن سبب الوفاة                           شرع ةالمصدق   

نزيف حاد أدى إلى            وأدت إلى        ،  طعنة نافذة بآلة حادة أحدثت تهتكاً بالرئة اليمنى                      

السكين التي عثر عليها         الوفاة، وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية المتضمن أن                                 

  . )ع، ص(تحمل بصمات المدعو 
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لعام بإثبات صفة القتل العمد والحكم عليه بما قضت به                  وقد طالب الإدعاء ا             

رقم                                        الأعلى  ء  لقضا ا مجلس  لقرار  وفقاً  لملكية  ا ة  د وتاريخ        )   ٦/ ١٠٦( الإرا

  .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(هـ المؤيد بالأمر السامي رقم ٢٣/٤/١٤٠٨

لة القاضي   ــــــوقد قام فضي      .   اعترف بالجريمة       )   ع، ص   ( وبسؤال الجاني            

ي لجنة المساعي الحميدة للصلح والحث على العفو بحض والد القتيل                            ف )   ح ،  م ( 

على العفو، فلم يستجب، فحثه على قبول الدية، فرفض وأصر على                              )   س، ف    ( 

 عوبعد اجتماع لجنة المساعي الحميدة مرة أخرى م                    .   القصاص، فأمهله لمدة شهر          

 فتنازل    على العفو أو الصلح وقبول الدية،                     القاضي    حثه  )   س، ف    ( والد القتيل        

  .دون مقابل لوجه االله تعالى) ع، ص( عن القاتل ىوعف

  

  الحكم: ثالثاً

بناء على أوراق الدعوى وملابساتها والصك الصادر من المحكمة برقم                                         

هـ المتضمن تنازل ولي الدم عن القصاص دون                       ١٤٢٨/ ٩/ ٢ وتاريخ في       ٦٧٣

ت من   بالسجن خمس سنوا     )   ع، ص   ( مقابل، ولذلك حكمت المحكمة على الجاني                 

تاريخ توقيفه تعزيراً، وهي المدة الواردة في الإرادة الملكية، وبعرض الحكم عليه                                      

قرر قناعته، وقررت المحكمة تمييز الحكـــــم، وصدرت الموافقة عليه من هيئتها                           

  . هـ٥/٢/١٤٢٩في ) ب/٥م/٥٦١(بقـــرارها رقم 

  

  حيثيات الحكم: رابعاً

  :عى عليه إلى ما يلي استندت المحكمة في حكمها بإدانة المد  

  .اعترافه المصدق شرعاً  - ١

  .محضر الانتقال والمعاينة  - ٢

ما                                          - ٣ هو  ة  لوفا ا بأن سبب  ة  لوفا ا وشهادة  الشرعي  الطب  تقرير  تضمنه  ما 
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) س، ف    ( لمجني عليه  ته الطعنة النافذة من تهتك في الرئة اليمنى ل                      أحدث    

  .والنزيف المصاحب لذلك

 الذي تم العثور عليه في             السكين  الجنائية من أن         ما ورد في تقرير الأدلة                 - ٤

  ).س، ف (المستخدم في طعن القتيلمكان الجريمة هو 

  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  : اتضح ما يلي القضيةبدراسة   

ا أن   القضية المطروحة عبارة عن قتل عمد موجب للقصاص،           - ١ ل إم فمن قت
ه    ه بقتل تص من ل، أو يق ل القتي وض لأه دفع الع د  ي ره بع ك بتخيي ، وذل

ل العوض            فلا يجوز     موافقة أهل القتيل على النزول عن القصاص مقاب

دم عن                    اء ال زل أولي د إلا إذا ن النزول عن القصاص مقابل العوض في العم

  .)١(، ويدفع لهم دون مماطلة أو تسويف القصاص، فلهم أن يقبلوا العوض

لقتيل بالع                               - ٢ فو وذآر له فضل العفو،          حاول القاضي قدر جهده إقناع والد ا
ولكنه رفض وطلب القصاص، فحاول إقناعه بقبول الدية، فرفض آذلك،                                  
وأصر على القصاص، فأمهله وقتاً للتفكير، لربما أن يتم الصلح ولو على                               
أآثر من الدية، أي بعوض يتجاوز مبلغ الدية، وهذا يشير إلى دور الجهات                                 

مكان على عفو أولياء الدم           القضائية في الحض على الصلح والعمل بقدر الإ                
أي التنازل دون مقابل، أو دفع الدية في حالة إصرارهم على القصاص،                                        
وآذلك منح فرصة أخرى بدفع مقابل يزيد عن الدية تشجيعاً على النزول                               

  .)٢(عن القصاص 
لقتيل                           - ٣ ا لد  تنازل وا قرابة شهر  مرور  القصاص دون          )   س، ف    ( بعد  عن 

                                                 
ة ص ص   )١( د من المعلومات انظر ٣٩-٣٨انظر الدراسة النظري ر، ولمزي ن آثي رآن :   إسماعيل ،اب سير الق تف

 .١٤٥، ص١، والبغوي، أبو محمد الحسين، مرجع سابق، ج١١٢ ،  ص٤ جمرجع سابق،العظيم، 
 .٩٢انظر الدراسة النظرية ص    )٢(



 - ١٤٥ - 

ثق من المحكمة، وتنازله صحيح، ولكنه               مقابل، وأحضر صك التنازل مو              
  .ينصرف إلى العفو، وليس الصلح

تنازل عن الحق الخاص، لا يعفي من الحق       ) س، ف(أن عفو والد القتيل       - ٤
ع، (العام، لذلك تم توقيع عقوبة تعزيرية مقدارها خمس سنوات على القاتل         

س   )ص رار مجل اً لق ة وفق ي الإرادة الملكي واردة ف دة ال ي الم ضاء ، وه  الق
م        ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ  ) ١٠٦/٦(الأعلى رقم    سامي رق الأمر ال د ب هـ المؤي

ادة            ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ  ) ٤/١١٩٧( ه الم ا نصت علي هـ، وهذا يتفق مع م
ه     ) ٢٣( ة بأن راءات الجزائي ام الإج ن نظ ة   : "م دعوى الجزائي ضي ال تنق

  : الخاصة في الحالتين الآتيتين 
  . صدور حكم نهائي) ١
و المج) ٢ ه عف ه أو وارث ـني علي ه    )١(" ـــ صت علي ا ن ع م ق م ذلك يتف ، وآ

ادة  ه   ) ٢٢(الم ادت بأن ي أف ة الت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ضي : "م  تنق
   : الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية

  . صدور حكم نهائي) ١
  .  يدخله العفوعفو ولي الأمر فيما) ٢
  .  مسقطة للعقوبةما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية) ٣
اً             )٢( وفاة المتهم ) ٤ ، وبما أن ولي الأمر لم يقرر العفو وإنما قرر العقوبة وفق

م   ى رق ضاء الأعل س الق رار مجل اريخ ) ١٠٦/٦(لق ـ ٢٣/٤/١٤٠٨وت ه
م   سامي رق الأمر ال د ب اريخ ) ٤/١١٩٧(المؤي م  ١٢/٦/١٤٠٩وت د ت ـ، فق ه

  .توقيع العقوبة التعزيرية
  

                                                 
ادة   )١( ة ال   ) ٢٣(الم راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    سعودي م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( سعودي    ) ٢٢(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(ال وت

 .٣٤-٣٣، وانظر الدراسة النظرية ص صهـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  السابعالفصل 

  النتائج والتوصيات
  

  

  النتائـــــج: أولاً 

 التوصيات: ثانياً 
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  النتائج :  أولاً 

التي     ام رس ي بإتم ه ل ى توفيق ه عل ه وعظمت ق بجلال ذات داً يلي د االله حم أحم

  :وإنجاز مهمتي التي توصلت فيها إلى عدة نتائج تنحصر فيما يلي 

ن   - ١ دف م اإن اله ى   زلالتن و الحصول عل وض ه ل الع صاص مقاب ن الق  ع

ه من ضرر، وفي            ه أو عاقلت ي علي تعويض مناسب مقابل ما أصاب المجن

ى         ة عل ة المترتب ة والمدني ار الجنائي ن الآث اني م ص الج سه تخل ت نف الوق

   .      جريمته

ا              إن    - ٢ د من طرفين هم ه أو        : النزول عن القصاص عق ه أو ولي ي علي المجن
ة    ن جه ه م ن         وآيل زول ع د الن ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني ن جه تهم م  ، والم

أن  ول ب ن الق ه لا يمك اءً علي رفين، وبن ي الط اء إرادت صاص إلا بالتق الق
يس صحيحاً أن               ردة، ول ه منف ي علي إرادة المجن تم ب النزول عن القصاص ي
د          تهم، فق النزول عن القصاص مقابل العوض في آل أحواله نفع محض للم

دعوى               يكون الاتهام الم   سير في إجراءات ال سند إليه آيدياً، ومن صالحه ال
  .الجنائية واآتشاف براءته

اع              - ٣ سنة والإجم اب وال ، لأن  النزول عن القصاص مقابل العوض ثابت بالكت
ع العوض       : موجب القتل العمد أحد شيئين       ة (القصاص أو دف ار   )الدي ، فيخت

ن ا     ة ع ذ الدي تص، أو يأخ ا أن يق دهما، إم دم أح ي ال ر  ول صاص، ويجب لق
  .الجاني على دفعها

شافعية             - ٤ ة وال ة والمالكي مقابل الصلح في العمد الموجب للقصاص عند الحنفي
والحنابلة يجوز أن يكون بأآثر من الدية أو بقدرها أو بأقل منها ، فالواجب               
ه         ي علي اء المجن دفع لأولي ذي ي ل ال ر، والمقاب ود لا غي دهم هو الق د عن العم

ى   ، لقود ، لذلك يجوز أن يكون بأآثر من الديةيكون عوضاً عن ا  ويجب عل
  .الجاني دفع المقابل لأولياء الدم حالاً، إن لم يحصل بينهم اشتراط التأجيل
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لي الدم عن القصاص مقابل مال من غير جنس الدية، فلهم يجوز نزول و  - ٥
  .حق التنازل على غير مقادير الدية من سائر الأموال، والعروض

منفعة، بشرط أن تكون تلك وز النزول عن القصاص مقابل مصلحة أو يج  - ٦
المصلحة أو المنفعة معلومة، وتصلح صداقاً؛ لأنها إذا آانت آذلك فيجوز 

  .استحقاقها عوضاً في النزول عن القصاص
دم                       - ٧ اء ال د أولي شرط أن يرحل الجاني عن بل زول عن القصاص ب يجوز الن

ود إلي      إن              نهائياً ويتعهد بألا يع دم، ف اء ال دة يحددها أولي أن يرحل لم ا، أو ب ه

ة     (عاد دون رغبتهم أو عاد قبل انتهاء المدة المحددة            ة الثاني فمن  ) في الحال

ان          حقهم أن يقتصوا منه إن آان بعد ثبوت الدم، أو يعاودوا الخصومة إن آ

  .قبل ثبوت الدم

اً   - ٨ ة دائم د مغلظ ة العم ي تجب دي ل خاصة، إلا ، وه ال القات ي م ه ف  أن تعين
ستحق     لا ي ذور، ف ر مع داً غي ل عم ا، لأن القات س منه ب نف ن طي ة ع العاقل

ف،            المواساة ولا التخفيف   ل التخفي ة لأن القصد من التأجي ، وهي تجب حال
  .والمتعمد لا يستحق التخفيف أو المواساة

فإذا قبلت دية العمد، . الإبل أصل في الدية، ودية الحر المسلم مائة من الإبل  - ٩
ظ              و آانت من الإبل تغلظ في أعمارها دون أعدادها، فالعدد ثابت، ولكن تغل

  . العقوبة في أعمار الإبل
ر،   -١٠ ة أآب داء مرون د إب ي العم تتطلب خصوصية العوض عن القصاص ف

  :وذلك لتحقيق هدفين 

ع                    -أ   شقة دف ردع الجاني من ارتكاب جرائم أخرى، ففي تعريضه لم

ة ومن ما          ر من الدي ة          تعويض أآب شقة لوقاي ه الخاص، إرهاق وم ل

  .المجتمع المسلم من خطر الجريمة، وفي الوقت نفسه ردع غيره

صاص         -ب  ن الق زول ع ي الن ه ف دى علي ل أو المعت ب ذوي القتي ترغي
ري،       الي المغ ويض الم ق التع نحهم ح لال م ن خ وض م ل الع مقاب
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و     : (ولذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          وما صالحوا عليه فه
، فذلك يدل على جواز النزول عن القصاص   )لهم وذلك تشديد العقل  

  . مقابل مال أآثر من الدية المقررة
ل               -١١ يجوز تدخل القضاء للإصلاح بين المتنازعين وتقريب وجهات النظر، ب

م            إن ل ة، ف ن الدي ل م ول أق و أو قب ى العف دم عل اء ال ضاء أولي ث الق ويح
ة، ويمه ول الدي البهم بقب ستجيبوا يط و ي ى العف ثهم عل ر، ويح اً للتفكي م وقت له

ل من             ازل عن القصاص سواء بأق ى التن دائماً، إلا أنه لا يملك إجبارهم عل
إن                    م بقدرها أ  مالدية أ  ة ف ر من الدي ى أآث اق عل ة الاتف ا، وفي حال  بأآثر منه

د في صحة                   ضائية يفي دخل الجهات الق ذلك يدخل في إطار عقد الصلح، وت
ذلك عد         تنفيذ ما تم الاتفاق ع      مليه دون تراجع أو غبن من أحد الطرفين، وآ

  .   وجود شرط ضمن عقد الصلح يتضمن ما يخالف شرع االله
ضاعفها                 -١٢ اع الأسعار وت قيمة الدية الحالية غير مناسبة مطلقاً في ضوء ارتف

الي    ت الح ي الوق ة ف ة الدي تمرار قيم ن اس لا يمك شة، ف اء المعي ادة أعب وزي
ـ١٤٣١( ام  ) ه ذ ع ـ١٤٠١(من ي      )ه ل وه عار الإب ي أس ر ف د النظ ، وعن

ى       ك إل الأصل في تقدير الدية نلاحظ أنها ارتفعت وتضاعفت، وقد يعزى ذل
د               أن غالبية الناس لا ينظرون للدية في حالة العمد، وإنما يتجهون لإبرام عق
ي         الاة ف ام المغ اب أم تح الب ا يف ة، مم ن الدي ر م الغ أآب ب مب صالح وطل ت

  .صاصالعوض للنزول عن الق
ل                   -١٣ الاة في طلب العوض مقاب تسهم التوعية الدينية في مواجهة ظاهرة المغ

اعي             ل الاجتم النزول عن القصاص، وذلك بالحث على العفو لضمان التكاف
اء                   ه أو أولي ي علي ار المجن ك إجب بين المسلمين، ولكن بشرط ألا يتضمن ذل

أ ل أو ب ة أو بأق ل الدي صاص مقاب ن الق زول ع ول الن دم بقب ا، ال آثر منه
ه            ذي يرون فالأصل هو القصاص، ولهم مطلق الحرية في طلب التعويض ال

  .   عادلاً بالنسبة لهم
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الاة               إن أهم     -١٤ عناصر المجتمع المدني التي قد تسهم في الحد من ظاهرة المغ

  :في العوض للنزول عن القصاص 

ى           جمعيات إصلاح ذات البين     تشكيل    -أ   دم عل اء ال وم بحث أولي التي تق

ه، وفي الوقت                 الغ في ر مب ول وغي ل معق النزول عن القصاص بمقاب

  .نفسه تساعد الجاني في تحمل العوض

ئة    -ب  ال والناش دى الأطف ديني ل وازع ال ة ال ي تنمي رة ف دور الأس

ززه الأسرة               ذي تع اعي ال باعتبارها من قواعد ضبط السلوك الاجتم

  .ر لها القدرة على رد أبنائها عن الظلمالمتماسكة التي يتواف

ول     -جـ  سلوك المقب يم ال لة وتعل يم الفاض رس الق ي غ ة ف دور المدرس

شاف              داء، واآت ذ العنف والاعت زملاء، ونب اجتماعياً، والتعاون مع ال

  .النوازع والميول والبواعث الانحرافية وتقويمها في سن مبكرة

سجد ا دور  -د  ي لم را  ف ن الج ة م م الوقاي ة  دع صفة عام الاة ئم ب والمغ

  .بصفة خاصةوالتطرف 

لام دور   -هـ  يالإع ى  ف ل عل الغلو    العم سلبية آ واهر ال ة الظ مكافح

  .والمغالاة والتطرف

ة       دور الجمهور في      -و  زة الأمن في مسؤولية مواجه التضامن مع أجه

  .الجريمة ونوازع الغلو والمغالاة

ل        -ز  م عم ي دع ة ف ة الجنائي سات العدال ضائية  دور مؤس ق الق المراف

ة       ة والمعنوي واء المادي وفير الأج ي، وت تقلالها الفعل ق  اس وتحقي

ائهم وإعدادهم              د حسن انتق الملائمة لعمل أعضاء السلك القضائي بع

  .مهنياً لضمان نزاهتهم وحسن أدائهم لوظيفتهم المقدسة

لال     -ح  ن خ واء م ام س وعي الع ة ال ي تنمي ة ف سات العام دور المؤس

سات ال مية، أالمؤس ة، أمرس ة، أم الديني ة والجامعي ز م التعليمي  مراآ
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سهم في              مالبحث العلمي، أ   ة، حيث يمكن أن ت  المنظمات الجماهيري

  .مكافحة الجريمة واجتثاث نوازع الغلو والمغالاة

ة ظاهرة                 -١٥ سعودية لمواجه ة ال ة العربي تتواصل جهود أولي الأمر في المملك

ل الن    وض مقاب ب الع ي طل الاة ف د    المغ م ق ى أنه صاص، حت ن الق زول ع

ة،                 اطق المملك ارات من ع إم وجهوا بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جمي

لال      ن خ وال م ع الأم ع جم ي تمن راءات الت اذ الإج ى اتخ ع الحرص عل م

ع           ي جم الاة ف ن مغ ك م ضمن ذل ا يت ة، لم ات الإعلاني ات واللوح المخيم

ى ال            ل عل رك الحب الرغم من      الأموال اللازمة للعوض، مع عدم ت ارب، فب غ

ى                الحرص على قيام هذه اللجان بدورها في حسم المنازعات، والحض عل

م         ن ث ام الأول، وم ي المق و ف ى العف دعوة إل و ال ا ه صلح، إلا أن دوره ال

ث لا   ن بحي ا ولك ر منه دارها أو أآث ة أو بمق ل الدي صلح مقاب ى ال دعوة إل ال

  . يكون مقابل الصلح مجحفاً بالجاني وذويه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١٥٢ - 

   التوصيات:ثانياً 

  : النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي بناءً على

اء          - ١ ول أولي إعادة تقدير قيمة الدية بما يتواآب مع ارتفاع الأسعار، ويلاقي قب

الدم ويشجعهم على قبول الصلح، وفي الوقت نفسه لا يرهق الجاني بتحمل             

ل         مشقة الدية المبالغ بها، من خلال وضع حدين أعل           ة في القت ى للدي ى وأدن

  .العمد

اطق   - ٢ ع من ارات جمي ي إم ين ف لاح ذات الب ان إص شاء لج ي إن ع ف التوس

ة العوض لمن لا                  ع قيم المملكة، مع منحها ميزانية مستقلة للمساهمة في دف

  .يملك دفعه أو لا يستطيع توفير قيمة المقابل في الفترة المحددة

م في المناسبات      تكريم المتنازلين عن القصاص دون م        - ٣ ال به ل، والاحتف قاب

  .الرسمية للمملكة لتشجيع غيرهم على الاقتداء بهم

ر        الجهات القضائية    حث  - ٤ على مراقبة تنفيذ عقود الصلح لضمان عدم التغري

ذلك                    صلح، وآ ى ال بالمجني عليه أو ذويه أو عدم استغلال حاجة الجاني إل

  .شرع االلهعدم وجود شرط ضمن عقد الصلح يتضمن ما يخالف 

  .تفعيل دور الأسرة في تنمية الوازع الديني لدى الأطفال والناشئة  - ٥

حث المدارس على غرس القيم الفاضلة وتعليم السلوك المقبول اجتماعياً،   - ٦

  .والتعاون مع الزملاء، ونبذ العنف والاعتداء

دعم لنقل رسالة المسجد إلى أفراد المجتمع وإعادة تأهيل خطباء المساجد   - ٧

، والحض بصفة خاصةوالمغالاة والتطرف الوقاية من الجرائم بصفة عامة 

 .على التضامن والتكافل الإسلامي، ونشر التراحم والعفو بين المسلمين

مكافحة الظواهر السلبية آالغلو  العمل على فيالإعلام تفعيل دور   - ٨

ل والمغالاة والتطرف، وتبصير الناس بفضائل العفو ومآثره من خلا

 .المسلسلات التلفازية والأشكال الدرامية المختلفة
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تنمية رأي عام مساند للتعاون والتكافل في مواجهة ظاهرة المغالاة في   - ٩

الديات، والتنبيه لخطورة استغلال ذلك في إيقاع الضرر والغبن ونشر 

 .الأحقاد بدلاً من التسامح في المجتمع الإسلامي

حوث لإجراء الدراسات والبحوث العلمية حول دعوة الجامعات ومراآز الب  -١٠

 . في طلب الدية ووسائل مواجهتها علمياً وعملياًظاهرة المغالاة

تنظيم اللقاءات العلمية المختلفة من محاضرات ومؤتمرات وندوات   -١١

مواجهة المغالاة في العوض مقابل النزول وحلقات نقاش لمناقشة وسائل 

ماء والمتخصصين والمفكرين وقادة ، مع الاستعانة بالعلعن القصاص

في طلب العوض  بخطورة المغالاة أفراد المجتمعالرأي لتبصير 

 .وانعكاساتها السلبية على أمن الفرد والمجتمع

ا يتضمن                 -١٢ ة، لم حظر جمع الأموال من خلال المخيمات واللوحات الإعلاني

ذلك حظر الإع                  ة للعوض، وآ وال اللازم لان ذلك من مغالاة في جمع الأم

زول عن               ل الن بأية وسيلة عن جمع التبرعات اللازمة لتقديمها آعوض مقاب

    .القصاص
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  الفهـــــــــــــــــــــــارس

  

  :وتشتمل على   

  .ةــــــفهرس الآيات القرآني  - ١

  .ويةــــفهرس الأحاديث النب  - ٢

  .ادر والمراجعــ المصقائمة  - ٣

  .فهرس الموضــــــــوعات  - ٤
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  :قال االله تعالى   

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

١  

ô⎯yϑ sù u’ Å∀ ãã …ã& s! ô⎯ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ó© x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í™!#yŠr&uρ Ïµ ø‹s9Î) 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ 

×#‹ Ïøƒ rB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç⎯yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ …ã& s#sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& 

، ٥٧، ٣٨، ٣٧  ١٧٨  البقرة
٦٩  

٢  
Ÿωß#Ïk= s3ãƒª!$#$ ²¡øtΡω Î)$ yγ yè ó™ãρ4$ yγ s9$ tΒ

ôM t6 |¡x.$ pκö n= tã uρ$ tΒôMt6 |¡tFø.$# 
  ٨٠  ٢٨٦  البقرة

٣  

⎯ä3tFø9uρöΝä3Ψ ÏiΒ×π̈Β é&tβθãã ô‰tƒ’ n< Î)Îösƒ ø: $#

tβρ ããΒ ù'tƒ uρÅ∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρÇ⎯tãÌs3Ψ ßϑ ø9$#4

y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρãΝèδšχθ ßs Î=øßϑ ø9$# 

  ٧٩  ١٠٤  آل عمران

٤  

t⎦⎪ Ï% ©!$#tβθà)ÏΖãƒ’ÎûÏ™!#§œ£9$#Ï™!#§œØ9$#uρ

t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρxáø‹tó ø9$#t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρÇ⎯tãÄ¨$̈Ψ9$#3

ª!$#uρ=Ït ä†š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# 

  ٩٢، ٨٠  ١٣٤  آل عمران

٥  

Ÿ$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#þθè= à2 ù's? 

Νä3s9≡uθ øΒ r& Μ à6oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& 

šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB ⎯tã <Ú# ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘  

  ٨٢، ٥٤، ٣٩  ٢٩  النساء
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  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

٦  

Èβ Î)uρ îο r&zö∆ $# ôM sù% s{ .⎯ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ #·—θ à±çΡ ÷ρ r& 

$ ZÊ# {ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& $ ys Î=óÁ ãƒ 

$ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù=Á9$#uρ ×öyz 3 ÏNuÅØôm é&uρ 

Ú[àΡF{$# £x’±9$# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ós è? (#θ à)−G s?uρ 

 χ Î* sù ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è s? #ZÎ6 yz  

  ٥٣  ١٢٨  النساء

٧  

(#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? 

’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# 

  ٨٩، ٤١  ٢  المائدة

٨  

Ÿω uρ(#ρ ß‰Å¡øè?† ÎûÇÚö‘ F{$#y‰÷è t/$ yγ Ås≈ n=ô¹ Î)

çνθ ãã÷Š$#uρ$ ]ùöθ yz$ ·è yϑ sÛuρ4¨β Î)|M uΗ ÷qu‘«!$#Ò=ƒ Ìs%

š∅ ÏiΒt⎦⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# 

  ٨١  ٦٥  الأعراف

٩  

¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$#uρ Ç› !$ tGƒ Î)uρ 

“ ÏŒ 4† n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ζ tƒ uρ Ç⎯tã Ï™!$ t±ós xø9$# 

Ìx6Ψ ßϑ ø9$#uρ Ä© øö t7ø9$#uρ 4 öΝä3ÝàÏè tƒ öΝà6¯= yè s9 

šχρ ã©.x‹s? 

  ٨١، ٨٠، ٧٢  ٩٠  النحل

١٠ 

⎯tΒ txŸ2 «!$$ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯tΒ 

oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B⎦È⌡yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ ⎯Å3≈ s9uρ 

⎯̈Β yy uŸ° Ìøä3ø9$$ Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yè sù Ò=ŸÒ xî 

š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγ s9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã 

  ٤٩  ١٠٦  النحل

١١ 

⎯tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθ è= ôàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ ⎯Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξ sù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷Fs)ø9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. 

#Y‘θ ÝÁΖtΒ  

  ٣٨  ٣٣  الإسراء
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  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

١٢ 
(#ÿρ ß‰èδ uρ’ n< Î)É=Íh‹©Ü9$#š∅ÏΒÉΑöθ s)ø9$#(#ÿρ ß‰èδuρ

4’ n< Î)ÅÞ≡uÅÀÏ‰‹Ïϑ pt ø: $# 
  ٨٩  ٢٤  الحج

١٣ 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒt⎦⎪ Ï%©!$#(#θ ãΖtΒ#u™(#θ à)®?$#©!$#(#θä9θ è% uρZω öθ s%

#Y‰ƒ Ï‰y™ 
  ٨٩  ٧٠  الأحزاب

١٤ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4© s\Ρé&uρ 

öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 

ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã 

×Î7yz 

  ٧٢  ١٣  الحجرات
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   النبويةفهرس الأحاديث
  

  :م قال رسول االله صلى االله عليه وسل  

  الصفحة  الحديث  م

  ٨٠  .)إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه(  ١
  ٤٩  .)ع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهــــإن االله وض(  ٢
  ٨٥  ).انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً(  ٣

٤  

نا نتحدث من مجالسبد إياآم والجلوس بالطرقات، قالوا يا رسول االله ما لنا (
. إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه: فيها، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
غض البصر وآف الأذى ورد : فقالوا وما حق الطريق يا رسول االله ؟ قال 
  .)السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٧٩  

٥  
ة      ( ى يكب                 : رفع القلم عن ثلاث صغير حت ستيقظ ،  وعن ال ى ي ائم حت ر ، عن الن

  .)وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
٤٧  

٦  
ا        ( ي ثمره ا ف ل ودع ي النخ اف ف بح فط ين أص ا ح دا علين ك، فغ نغدو علي س

  .)بالبرآة ، فجذذتها فقضيتهم ، وبقى لنا من ثمرها
٥١  

٧  

م تكن فيه             ( ي إسرائيل القصاص ول  ـآان في بن ذه          ـــ الى له ال االله تع ة فق م الدي

ة  ÏGä. ãΝ=| ®: الأم ä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’Îû ‘n=÷Fs) ø9 $# ( ”çtø: $# Ìhçtø: $$Î/ ß‰ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7yèø9 $$Î/ 

4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$Î/ 4 ô⎯ yϑsù u’Å∀ ãã …ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« 〈    ي ة ف ل الدي العفو أن يقب  ف

د  ?7í$t6Ïo ®العم $$sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $$Î/ í™ !# yŠr& uρ Ïµ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ 〈  المعروف وي ع ب ؤدي  يتب

y7 ®بإحسان   Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒrB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ×π yϑômu‘ uρ 〈            بلكم ان ق ى من آ  مما آتب عل

® Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã&s# sù ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& 〈قتل بعد قبول الدية .(  

٣٩  

  ٥٤  ).آل شرط ليس في آتاب االله فهو باطل وإن آان مائة شرط(  ٨
  ٦٤  .)لا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاًلا تحمل العاقلة عمداً، و(  ٩
  ٧٣  ).لا يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( ١٠
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  الصفحة  الحديث  م

١١ 
لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى (

  .)ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
٨٢  

  ٤٢  .)يس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، خيراً أو يقول خيراًل( ١٢

  ٧٣  .)المؤمن للمؤمن آالبنيان يشد بعضه بعضاً( ١٣

١٤ 

من آان في حاجة أخيه آان االله في . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه(

حاجته ومن فرج عن مسلم آربة فرج االله عنه بها آربة من آرب يوم القيامة 

  .) ستر مسلماًَ ستره االله يوم القيامةومن

٨٢  

١٥ 

من قتل عمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا (

الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، 

  .)وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

٦٦، ٥٨  

٦٨  

  ٣٨  .)و بخير النظرين إما يؤدى وإما يقادمن قتل له قتيل فه( ١٦

١٧ 
من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة (

  .)أربعين عاماً
٨٣  

  ٢٥  .قالها ثلاثاً) هلك المتنطعون( ١٨

  ٦٦  .)وفي النفس مائة من الإبل( ١٩
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   المصادر والمراجعقائمة

  

  تفاسيروالالقرآن الكريم :  أولاً

سين     - د الح و محم وي، أب ل  : البغ الم التنزي روت،  (مع ة، بي دار المعرف

 .)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 ).ت.دار الكتاب العربي، بيروت، د(أحكام القرآن : الجصاص ، أبو بكر  -

ري ،  - ن جالطب د ب ـمحم رآن:رير ـ ل آي الق ان عن تأوي امع البي م،  ( ج دار القل

 ).م١٩٩٧دمشق، 

ي - د  القرطب ن أحم د ب رزاق   ا: ، محم د ال ق عب رآن ، تحقي ام الق ـامع لأحك لجـــ

 .)م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،٤دار الكتاب العربي، بيروت، ط(مهدي ال

ماعيل   - ر،  إس ن آثي اؤوط   : اب ادر الأرن د الق ق عب يم، تحقي رآن العظ سير الق تف

 .)م١٩٩٨،  ٢، ط، دمشقمكتبة دار الفيحاء(

  الحديث وعلومه:  ثانيــــاً 

 ).ت.دار صادر، بيروت، د(ام أحمد مسند الإم: أحمد بن حنبل  -

دين  - د ناصر ال اني، محم سبيل : الألب ار ال ي تخريج أحاديث من ل ف إرواء الغلي

 ).هـ١٣٩٩، ١المكتب الإسلامي، دمشق، ط(

 .)ت.دار الفكر، بيروت، د(السنن الكبرى : البيهقي  -

د االله          - ن عب د ب ن محم ي ب ن عل د ب شوآاني، محم ل الأوطار شرح منتقى     : ال ني

 ).هـ١٤٠٢، ١دار الفكر، بيروت، ط(بار الأخ

ن حجر  - ي ب ن عل د ب سقلاني،  أحم اري:  الع تح الب اريف شرح صحيح البخ   ب

 .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ، دمشقالمكتبة السلفية(

د القزويني            - د          :  ابن ماجه، أبو عبد االله بن يزي ق محم ن ماجه، تحقي ـنن اب ســــ

 ).ت٠ ،  دوت، بيردار إحياء التراث العربي(فؤاد عبد الباقي 
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، دار  دار الفكر (عون المعبود شرح سنن أبي داود       : أبو الطيب ، العظيم آبادي       -

 .)ت. ، دالفكر

ماعيل  - ن إس د ب د االله محم و عب اري ،  أب اري :  البخ ة دار (صحيح البخ مطبع

 ).ت٠ ،  د، القاهرةالشعب

اج    - ن الحج سلم ب شيري، م سلم  : الق حيح م ة(ص روتدار المعرف  ، ١ ، ط، بي

 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦

دار النفائس،  (موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي         : مالك، بن أنس     -

 ).هـ١٤٠٤، ٧بيروت، ط

 والسياسة الشرعيةوالعقيدة مراجع الفقه : ثالثاً 

 ).ت.دار صادر، بيروت، د(المدونة الكبرى : ابن أنس، مالك  -

عالم الكتب ، (دات شرح منتهى الإرا: البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس      -

 ).ت٠ط ، د٠بيروت ، د

اع         : البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس        - تن الإقن الم  (آشاف القناع عن م ع

 .)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،بيروتالكتب، 

يم   - د الحل ن عب د ب اس أحم و العب ة، أب ن تيمي ي إصلاح :اب شرعية ف سياسة ال  ال

 .)ت.، بيروت، ددار الكتاب العربي (الراعي والرعية

ستقيم  :مية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم       ابن تي  - ق  .  اقتضاء الصراط الم تحقي

 ).م١٩٩٩، بيروت، دار عالم الكتب للطباعة والنشر( ناصر عبد الكريم العقل

عيد       - ن س د ب ن أحم ي ب زم، عل ن ح ى: اب ة  ( المحل اري للطباع ب التج ، المكت

 .)ت٠، دبيروت

د  - دردير ، أحم سالك إ: ال رب الم سالك لأق ة ال ى بلغ ك عل ام مال ذهب الإم ى م ل

ـر     د الدرديــ شيخ أحم صغير لل شرح ال روت ، د (ال ة ، بي ط ، ٠دار المعرف

 ).هـ١٤٠٩
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ة،   (بداية المجتهد ونهاية المقتصد  : ابن رشد، محمد بن أحمد      - دار الكتب العلمي

 .)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١٠بيروت، ط

دين             - اج   : الرملي ، محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب ال ة المحت ي شرح     نهاي  إل

 .)م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ط ، . ، د ، بيروتدار الكتب العلمية(المنهاج 

رة،  محم  - و زه ـأب ـلامي     : د ــ ه الإســ ي الفق ة ف ة والعقوب ر (الجريم دار الفك

 .)م١٩٩٦، ٣القاهرة، طالعربي، 

ي            - ن عل ان ب دين عثم دقائق           : الزيلعي، فخر ال ز ال ائق شرح آن ين الحق دار (تبي

 ).هـ١٤١٥، ٢قاهرة، طالكتاب الإسلامي، ال

دين  - مس ال سي، ش سوط : السرخ ة، (المب ب العلمي روت، طدار الكت  ،١بي

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤

باه والنظائر     : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر          - ي    (الأش اب العرب ، دار الكت

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١، طبيروت

 .)ت٠ط ، د٠دار المعرفة ، بيروت ، د(الأم : الشافعي ، محمد بن إدريس  -

ة        : الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب           - ى معرف اج إل ي المحت مغن

د الموجود           د عب د معوض وعادل أحم ي محم معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق عل

 ).هـ١٤١٥ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(

حاق  - و إس شيرازي، أب شافعي  : ال ام ال ه الإم ي فق ذب ف ة، (المه دار المعرف

 ).ـه١٣٧٩، ٢بيروت، ط

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع : الصنعاني، محمد بن اسماعيل الأمير      -

ام   ة الأحك اهرة، ط   (أدل ي، الق ابي الحلب صطفى الب ة م ، ٢مطبع

 ).م١٩٥٠/هـ١٣٧٠
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وير            : ابن عابدين، محمد أمين      - ار شرح تن در المخت حاشية رد المحــتار على ال

ان ة النعم ي حنيف ام أب ذهب الإم ه م ي فق ة مصطفى  (الأبصار ف ة ومطبع مكتب

 ).هـ١٤٠٤ ، ٣البابي الحلبي وأولاده ، ط

الكي       : ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله           - الكافي في فقه أهل المدينة الم

 ).هـ١٤٠٧ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(

ق              : ابن عبد البر، النمري القرطبي       - الكي، تحقي ة الم ه أهل المدين افي في فق الك

 ).هـ١٣٩٨، ١مكتبة الرياض، الرياض، ط(د ماويك محمد ول

د   - يش، محم ى مخ   : عل رح عل ل ش نح الجلي ل   م يدي خلي صر س ر (ت دار الفك

 ).هـ١٤٠٩ط ، ٠، بيروت ، دالعربي

د    - ن أحم ود ب د محم و محم ي، أب دقائق   : العين ز ال رح آن ي ش ائق ف ين الحق تبي

 ).هـ١٢٨٥مطبعة بولاق، مصر، (

ن قدام - ن أحمةاب د االله ب ـ، عب د ـ ن محم ي : د ب ة، (المغن اض الحديث ة الري مكتب

 ).هـ١٤٠١، ١، طالرياض

د         - ع    : ابن قدامه، عبد االله بن أحمــد بن محم روت،       (المقن ة، بي دار الكتب العلمي

 ).هـ١٣٩٩، ١ط

دار (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       : الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود      -

 .)ت.، د، بيروتالكتب العلمية

الح  الكوز - انكي، ص شافعي       : ب ه ال ن فق املات م سم المع ي ق البين ف ة الط تحف

 .)م١٩٨٥مطبعة جامعة الموصل، بغداد، (

د                   - ن أحم ليمان ب ن س ي ب و الحسن عل الإنصاف في    : المرداوي، علاء الدين أب

ل        ن حنب د ب ة  (معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل احم مطبع

 ).م١٩٥٦السنة المحمدية، القاهرة، 
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   والمراجع العامةمراجع القانون والسياسة الجنائية: اً رابع

د،  - نعم  أحم د الم ؤاد عب ان   : ف ع بي لامي م ه الإس ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

سعودية    التطبيق في المملكة العربية    ي الحديث، الإسكندرية،        ( ال المكتب العرب

 ).م٢٠٠١، ط٠د

اليب        : بوساق، محمد بن المدني      - ه وأس الإرهاب وأخطاره والعوامل المؤدية إلي

 .)م٢٠٠٤ ، ١ ، الرياض ، طجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(مكافحته 

ان   - روري، عثم شرعية     : التك ات ال ول المحاآم انون أص رح ق ي ش وجيز ف ال

 .)م١٩٩٧ط، ٠ الأردن، د-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان (

ايز        - ن ف ة     :الجحني، علي ب ة من الجريم ي والوقاي ايف    ( الإعلام الأمن ة ن جامع

 .)م٢٠٠٠، الرياض، العربية للعلوم الأمنية

ب  - ج الحبي ز، محم ري  ": حري ن الفك ع الأم ر  "واق سيقي العاش اع التن ، الاجتم

ن   ول الأم ة ح ة الجريم ة ومكافح ة الجنائي وث والعدال ز البح ديري مراآ لم

رة من         الفكري بالتع  ة خلال الفت ة طيب ـ الموافق   ٨/٨/١٤٢٥-٦اون مع جامع ه

ة      ( م بالمدينة المنــــــورة  ٢٢/٩/٢٠٠٤-٢٠ وم الأمني ، جامعة نايف العربية للعل

 .)م٢٠٠٥الرياض، 

دار النهضة العربية،   (شرح قانون الإجراءات الجنائية     : حسني، محمود نجيب     -

 .)م١٩٨٨، ٢القاهرة، ط

زت   - سنين، ع رائم القت : ح انون   ج شريعة والق ين ال شر  (ل ب اض للن دار الري

 ).ت.والتوزيع، الرياض، د

ؤثر وسائل الإعلام ؟ دراسة في       :الحضيف، محمد بن عبد الرحمن       - ـف ت  آيــ

 .)م١٩٩٨، ٢مكتبة العبيكان، الرياض، ط (النظريات والأساليب

رحمن       - ة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب           : الحقيل، سليمان عبد ال  حقيق

 ).م٢٠٠١، الرياض، ر المريخدا(
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ي   ( التطرف الفكري بشقيه ووسطية الإسلام   :حماد، إبراهيم    - ، دار الفكر العرب

 .)م٢٠٠١القاهرة، 

حات     - ن ش د ب ب، محم وطني     :الخطي الأمن ال ه ب ري وعلاقت راف الفك  الانح

 .)م٢٠٠٦، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية(والدولي 

د االله    - ن عب رحمن ب د ال ي، عب الح  الدباس ن ص شريعة   : ب ي ال صلح ف ام ال أحك

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١دار الوراق للنشر والتوزيع، الرياض، ط(الإسلامية 

د       - روس، أحم ة            :أبو ال دول العربي المكتب   ( الإرهاب والتطرف والعنف في ال

 .)م٢٠٠١، الإسكندرية، الجامعي الحديث

ة في الفق        : زيد، زيد بن عبد الكريم بن علي         - دار (ه الإسلامي    العفو عن العقوب

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، 

ز    ":السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز    - الشريعة الإسلامية وأثرها في تعزي

رة من             ،  "الأمن الفكري  دة في الفت ـ  ٨/٨/١٤٢٥-٦ندوة الأمن الفكري المنعق ه

ق  وم الأمني(م ٢٢/٩/٢٠٠٤-٠٢المواف ة للعل ايف العربي ة ن اض، ةجامع ، الري

 .)م٢٠٠٥

ة     : سرور، أحمد فتحــــي     - ة،    (الشرعية والإجراءات الجنائي دار النهضة العربي

 ).م١٩٩٧، ٢القاهرة، ط

ي   - د فتح رور، أحم ة   : س راءات الجنائي انون الإج ي ق يط ف ضة (الوس دار النه

 .)م١٩٩٦ ، ٦العربية ، القاهرة ،  ط

ي،     (ائية  ــــت الجن ون الإجراءا ـــــــــقان: ون  ـــلامة، مأم ـــــس - دار الفكر العرب

 .)م١٩٨٠، ١القاهرة، ط

ى - ت موس لمان، حكم ي  ": س ة ف ود الأمني ة للجه ائل الداعم درات والوس الق

ى الإرهاب     ى               "الحرب عل ا عل ة وأثره زة الأمني درات الأجه ة ق دوة العلمي ، الن
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 الموافق   ه ـ١٦/١١/١٤٣٠-١٤لفترة من    جهود مكافحة الإرهاب المنعقدة في ا     

 ).م٢٠٠٩، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية( م٤/١١/٢٠٠٩-٢

د   - ن محم د ب شقحاء، فه وطني : ال ن ال امل : الأم صور ش ايف (ت ة ن جامع

 .)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥العــــربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

رون  - د وآخ لبي، أحم اب:ش اب ( الإره ة للكت ة المصرية العام اهرة، الهيئ ، الق

 ).م١٩٩٣

شهراني - ي   ال ن عل عد ب وطني      :، س ن ال ى الأم ره عل ري وأث راف الفك  الانح

ة يج العربي دول الخل اون ل دول مجلس التع اعي ل ة  (والجم ايف العربي ة ن جامع

 .)م٢٠٠٥، الرياض، للعلوم الأمنية

ارك   - سن مب ب، أح راف        ": طال ن الانح ا م ة أبنائه ي وقاي ا ف رة ودوره الأس

ة       ، الاجتماع التنسيقي العاشر لمديري    "الفكري ة الجنائي  مراآز البحوث والعدال

رة           ة خلال الفت ة طيب اون مع جامع ومكافحة الجريمة حول الأمن الفكري بالتع

ن  ق  ٨/٨/١٤٢٥-٦م ـ المواف ورة ٢٢/٩/٢٠٠٤-٢٠ه ة المن ة ( م بالمدين جامع

 .)م٢٠٠٥، الرياض، نايف العربية للعلوم الأمنية

ا      : طنطاوي، إبراهيم حامد     - رراً و   ٨١دتين  الصلح الجنائي في نطاق الم  ٨١ مك

 .)م١٩٩٤، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط) (أ(مكرراً 

ه                : عبد السلام، سعيد      - انون الوضعي والفق نفس في الق التعويض عن ضرر ال

 ).م١٩٩٠مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، (الإسلامي والدول العربية 

رون    - ان وآخ دات، ذوق ي  : عبي ث العلم ه،  : البح ه، أدوات اليبهمفهوم دار  (أس

 .)م٢٠٠٦، ٣أسامة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

رحيم    - د ال ال عب ان، آم ة   : عثم راءات الجنائي انون الإج رح ق ضة (ش دار النه

 ).م١٩٨٩ط ، ٠العربية ، القاهرة ، د
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د     - املة لمكافحة الإرهاب        : العثيمين، يوسف بن أحم ة ش نحو استراتيجية وطني

 .)م٢٠٠٦  الرياض، ن،.د (في المملكة العربية السعودية

ا           : العريني، أحمد بن سليمان      - ا دونه نفس وم الصلح عن الجناية العمدية على ال

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، السنة الثانية، ٨وزارة العدل، مجلة العدل، ع(

بابه ، علاجه      : الغلو  : العريني، محمد بن ناصر      - ة سفير    (مظاهره ، أس ، مطبع

 ).م٢٠٠٧، ٣الرياض، ط

ب   - دي رج ة، حم شكوى  ن: عطي ن ال ه ع ي علي ضــة (زول المجن دار النه

 .)م٢٠٠٣ط، ٠العربية، القاهرة، د

د االله    - ن عب د ب ري، محم اب   : العمي ن الإره لام م ف الإس ايف  (موق ة ن جامع

 ).م٢٠٠٤، ، الرياضالعربية للعلوم الأمنية

ادر    - د الق ودة، عب عي     : ع انون الوض اً بالق لامي مقارن ائي الإس شريع الجن  الت

 .)م٢٠٠١، ١٤بيروت، طة، مؤسسة الرسال(

د  - ة  : عوض، عوض محم راءات الجنائي انون الإج ي ق ة ف ادئ العام دار (المب

 ).م١٩٩٩، ١المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط

سلمين المعاصرة          : اللويحق، عبد الرحمن بن معلا       - اة الم الغلو في الدين في حي

 .)م١٩٩٩، ٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(

ي محمـــــ - ار، عل ـلام : ـد مخت ي الإســ سجد ف ة لرابطة (دور الم ة العام الأمان

 .)م١٩٨٢العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 

ة        : مهدي، عبد الرؤوف     - دار النهضة   (شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائي

 .)م١٩٩٧، ٢العربية، القاهرة، ط

د   - ود محم م،  محم لامي    : هاش ه الإس ي الفق ذ ف ي والتنفي راءات التقاض إج

 .)م١٩٨٥،  ١طمطابع جامعة الملك سعود،  الرياض، ( نظمة الوضعيةوالأ
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  البحوث والرسائل العلمية: خامساً 

سعــــودي،          : السحيم، إبراهيم بن سليمان      - الدور الأمني للمسجد في المجتمع ال

اض،      (رسالة ماجستير غير منشورة      ة، الري وم الأمني ة للعل ايف العربي جامعة ن

 .)م٢٠٠٢

الة           : حمود  سعيد، محمد م   - ة، رس دعوى العمومي حق المجني عليه في تحريك ال

 .)م١٩٨٢جامعة القاهرة، القاهرة، (دآتوراه 

ات معاصرة           : أحمد سليمان   ،  العريني - ات مع تطبيق صلح عن الجناي الة   ال ، رس

شورة      ماجستير ر من اض،              ( غي ن سعود الإسلامية، الري د ب ام محم ة الإم جامع

 .)م١٩٩٥

الة              دور ا : عطية، حمدي رجب       - ة، رس دعوى الجنائي اء ال ه في إنه ي علي لمجن

 ).م١٩٩٠جامعة القاهرة، القاهرة، (دآتوراه غير منشورة 

نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق     : المالكي، عبد الحفيظ بن عبد االله بن أحمد          -

ة الإرهاب         شورة        ،الأمن الفكري في مواجه ر من الة ماجستير غي ة   ( رس جامع

 .)م٢٠٠٦، الرياض، منيةنايف العربية للعلوم الأ

الة          :  حنفي محمود محمد  محمد،   - ة، رس الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائي

 .)م١٩٩٢جامعة القاهرة، القاهرة، ( غير منشورة هدآتورا

ت  - در بخي درع ب صلح :  الم ال ال ه ح ي علي ق المجن ر  ،ح ستير غي الة ماج  رس

 .)م٢٠٠٧ الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،(منشورة 

  مراجع اللغة ومعاجم المصطلحات: سادساً 

ادر   - د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب رازي، محم د : ال ق أحم صحاح، تحقي ار ال مخت

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥دار الكتاب العربي، بيروت، (إبراهيم زهوة 

فر،  - دس ن محم سن ب ضــائي   : ح ه الق ي الفق ة ف صطلحات لفقهي م الم  معج

 ).م١٩٩٨ن،  الرياض، .د (الإسلامي
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وب      الفيروزآبادي،   - اموس المحيط    : مجد الدين محمد يعق الة  (الق ، مؤسسة الرس

 ).م٢٠٠٣، ٧بيروت، ط

ي  - ن عل د ب ن محم د ب ومي، أحم ر : الفي اهرة، (المصباح المني دار الحديث، الق

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

روت،     (لسان العرب   : ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم         - دار صادر، بي

 .)م٢٠٠٥، ٤ط

  والأوامر الملكية والقرارات والتعميماتالأنظمة :  اًسابع

 .هـ١٢/٦/١٤٠٩وتاريخ ) ٤/١١٩٧(الأمر السامي رقم  -
 .هـ٢٩/١٢/١٤٢٩وتاريخ ) ١/٥/٢/١٢٩٩٢٤(تعميم وزارة الداخلية رقم  -
 .هـ٢٣/٤/١٤٠٨وتاريخ ) ١٠٦/٦(قرار مجلس القضاء الأعلى رقم  -
صادر بال  - سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج م نظ ي رق وم الملك ) ٣٩/م(مرس

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ 
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  فهرس الموضوعات
  

   الصفحة  الموضــــــوع     

    ١  مشكلة الدراسة وأبعادها      : الفصل الأول  

  ٢  .مقدمة الدراســـــة  -

  ٤  .ةـــمشكلة الدراسـ  -

  ٦  . ةتساؤلات الدراس  -

  ٦  .ةـــأهداف الدراس   -

  ٦  .ةــأهمية الدراسـ  -

  ٧  .راســــة حدود الد   -

  ٨  .منهج الدراســـــة  -

  ٩  .  الدراسةمصطلحاتمفاهيم و  

  ١١  .ةــــــــالدراسات السابق  -

  ٢٣  ود بالمغالاة في العوض مقابل النزول عن القصاص      المقص   : الثاني  الفصل 

  ٢٤  .مفهوم المغالاة في اللغة والشريعة والاصطلاح النظامي : أولاً 

  ٢٤  .مفهوم المغالاة في اللغة  -  

  ٢٤  .الاصطلاح الشرعيالعوض في مفهوم المغالاة في   -  

  ٢٦  .مفهوم المغالاة في العوض في الاصطلاح النظامي  -  

  ٢٩  .مفهوم النزول عن القصاص في اللغة والشريعة والاصطلاح النظامي  : ثانياً 

  ٢٩  .مفهوم النزول في اللغة  -  

  ٢٩  .مفهوم النزول عن القصاص في الشريعة  -  

  ٣١  .ول عن القصاص في الاصطلاح النظامي مفهوم النز  -  
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   الصفحة  الموضــــــوع     

  ٣٣  .الطبيعة القانونية للنزول عن القصاص مقابل العوض  : ثالثاً 

  الطبيعة الشخصية لحق المجني عليه في النزول عن القصاص   -  

  ٣٣  .العوضل مقاب    

  ٣٤  .الطبيعة القانونية للعوض  -  

  ٣٥  . عليه عن القصاص مقابل العوضقَبُول الجاني نزول المجني  -  

  ٣٧  . النزول عن القصاص مقابل العوض حكم: رابعاً 

  ٣٧  .النزول عن القصاص مقابل العوض في الكتاب أدلة   -  

  ٣٨  .السنة النزول عن القصاص مقابل العوض في  أدلة  -  

  ٤٠  .الإجماع النزول عن القصاص مقابل العوض في  أدلة  -  

  ٤١  .المعقولمقابل العوض في  النزول عن القصاص  أدلة  -  

  ٤٣  أطراف النزول عن القصاص وشروط قبوله      : الفصل الثالث   

  ٤٤  .أطراف النزول عن القصاص : أولاً 

  ٤٤  .المجني عليه أو وليه  -  

  ٤٦  .الجاني  -  

  الشروط الواجب توافرها لقبول النزول عن القصاص مقابل العوض : ثانياً 

  ٤٧    .في الشريعة  

    مقابلاصــــ توافرها في المُتنَازِل عن القصالشروط الواجب  -  

  ٤٧  .العوض    

  ٥٠  .الشروط الواجب توافرها في العوض البديل عن التنازل  -  

  ٥٢  . )القصاص  (الشروط الواجب توافرها في المُتنازَل عنه   -  

  وض ـــالشروط العامة لقبول النزول عن القصاص مقابل الع  -  

  ٥٤  .في الشريعة    
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   الصفحة  الموضــــــوع     
  ٥٥  .ما يتصل بمقابل النزول عن القصاص من أحكام   : ثالثاً 

  ٥٥  .مقدار المقابل  -  

  ٥٦  .طبيعة المقابل  -  

  ٦٣  زيادة العوض عن الدية    : الفصل الرابع    

  ٦٤  .الحالات التي يجوز فيها تغليظ الدية: أولاً 

  ٦٤  . دية العمد في مال الجاني خاصة  -  

  ٦٤  .توقيت وجوب دية العمد   -  

  ٦٥  .أنها تجب ثلاثاً أو أرباعاً  -  

  ٦٧  .إذا آان القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم  -  

  ٦٨  .حكم المغالاة في طلب العوض في الشريعة الإسلامية : ثانياً 

  ٧٠  .حكم تدخل القضاء في تقدير العوض   : ثالثاً 

  ٧٥  التشجيع على النزول عن القصاص بعوض عادل     : الفصل الخامس   

  ٧٦  . الدية في المملكة العربية السعودية تقدير : أولاً 

  ٧٨  .دور التوعية الدينية : ثانياً 

  ٧٨  .تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    -  

  ٧٩  .الأمر بالرفق والرحمة  -  

  ٨١  . الأمر  بالإحسان والإيثار   -  

  ٨١  .الأمر بتفريج الكرب عن الناس   -  

  ٨٤  .دور المجتمع المدني : ثالثاً 

  ٨٤  .يل جمعيات إصلاح ذات البين تشك  -  

  ٨٥  .الأسرة  -  

  ٨٦  .المدرسة  -  
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   الصفحة  الموضــــــوع     
  ٨٧  .المسجد  -  

  ٨٨  .الإعلام  -  

  ٩١  .الجمهور  -  

  ٩١  .مؤسسات العدالة الجنائية  -  

  ٩٢  .المؤسسات العامة  -  

  ٩٤  .دور رجال الحكم والسياسة : رابعاً 

    النزول عنتم فيها قضايا شرةلعدراسة تطبيقية تحليلية    :السادسالفصل 
  ٩٨                  القصاص مقابل العوض  

  ١٤٦  النتائج والتوصيات  : الفصل السابع    
  ١٤٧    .النتائــــــج: أولاً 

  ١٥٢    .التوصيات: ثانياً 

    ١٥٤          :الفهارس 
  ١٥٥  .فهرس الآيات القـــــــرآنية -
 ١٥٨  . فهرس الأحاديث النبــــوية -
 ١٦٠  .راجعادر والمــ المصقائمة -
 ١٧٠  .فهرس الموضوعـــــــــات -
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